
 2023 واندورة ج
 

إنقاذ حطام السفینة في القانون 

 البحري الجزائري

سكیكدة  - 1955اوت  20جامعة   
والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق   
  الحقوققسم 

 

 
 

 

 

 

 

 
 ائیةقانون النشاطات البحریة والمین: الماستر تخصصشھادة نیل ل مذكرة مكملة

 :إشرافتحت                                                  :ةلبالط من تقدیم

 منال بوقرقور /أ -                                           أحسن جاب الله ھاني -
 ھادف أنیس -

 
 :لجنة المناقشة

 الصفة الرتبة العلمیة الاسم واللقب
 رئیسا  محاضرأستاذ  د/ قنطار كوثر

 امشرف  مساعدأستاذ  منال بوقرقور /أ
 قشانام حاضرأستاذ م د/ مقیمح وسیلة

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 كل الشكر الله عز وجل

 هذا العمل بعد جهد كبیر توفیقه لنا لإتمام فألف حمد وشكر على  

 فالحمد والشكر لك یا االله

 ةي قسم الحقوق وعلى رأسهم الأستاذنتقدم بالشكر لكل أساتذتنا ف

 .اومعرفته ابخل علینا من علمهالتي لم ت ،منال بوقرقور :ةالمشرف

 وإلى كل من ساهم في إعانتنا لإنجاز هذا البحث

 شكرا جزیلا لكم على كل ما قدمتموه

 وفقنا االله وإیاكم لما یحبه ویرضاه من الخیر والصلاح

 

 



 الله الرحمان الرحیمبسم ا

 اللهم صل وسلم على سیدنا محمد العربي أشرف البشر وشفیع الأمة الخیرة

نحمد االله كثیرا على نعمة العقل وفریضة العلم ثنائیة القطب فوق أرض یحرسها 

 رجال قوامون نشكرهم على نعمة السلام والأمن

 تدائي.مند الطور الاب يووالدي الراعي ل لحنونلأم اأهدي عملي هذا ل

 وإهدائي لكل عائلتي الكریمة.

هذا العمل، والتي لم تبخل على  ةالمشرفالأستاذة: بوقرقور منال،  دون أن أنسى

 .علینا بالنصائح والإرشادات والمرافقة

 وإلى كل من ساهم من قریب أو بعید في إنجاز هذا البحث

 

 هاني

 

 



 

 هذا العمل إلى والدي ورفیق حیاتي ودربي في الحیاة أهدي

 وإلى كل إخوتي فردا فردا

: ةالفاضل الأستاذةكما أتقدم بأخلص الكلمات والاهداءات إلى 

 علینا. اوإشرافه ا، على حسن معاملتهمنال بوقرقور

إلى كل الأساتذة والأصدقاء والزملاء أتمنى لهم المزید من النجاح 

 االله لما فیه الخیر وأحسن.والتألق ووفقهم 

 وإلى كل من دعمني وشجعني في حیاتي ومسیرتي الدراسیة.
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 :مقدمة

 الحالي وقتنا في أكثر وبرزت القدم، دمن كبرى أهمیة ذات طبیعیة ثروة البحر یعتبر

تي ال اهالمی ةبسنل نظرا وذلك الأرض كوكب من الكبیرة نسبة المائیة المسطحات تحتل إذ

 تمكنه طرق وضع خلال من ذلك باستغلالها، الإنسان قام حیث مساحتها، من %70تغطي 

 .البحریة السفن ةبواسط آخر إلى مكان من التنقل من

 بین التجاریة المبادلات عملیة سهلت أخرى جهة ومن التنقل، عملیة سهلت لقدو 

 إلى أدى مما، سنة كل البضائع من یینالملا تنقل حیث كبیرة بفائدة عادت أنها أي الدول،

 سنویا البحریة الرحلات من ممكن عدد أكبروتحقیق  1،العالمیة التجارة لتطویر طریقة یجادإ

 .النفاثة بالمیاه الدفع آلات في زیادة وهي

 وتلبیة بالبضائع والنقل الموصلات تسهیل في یتمثل ایجابي جانب البحریة للملاحة

 ثلم بالسفینة الدفع الآلات لتطویر بنا القیام وعند سلبي جانب لها أنها إلا الناس، حاجیك

 قوعو  احتمالات في یزید مما البحري المرور حركة كثافة زادت النفاثة میاهبال فعدال الآلات

 ینتج ما خلال من السفن تصیب التي اتالتهدید أخطر من الحوادث تعتبر حیث التصادم،

 .وبیئیة وبشریة مادیة خسائر من نهاع

 البحار في كبیر تلوث تحدث أن یمكن یئتهبو  الإنسان حیاة على خطراً  تشكل فهي

 حیوانیة والنباتیة. الثروة على القضاءبالتالي و 

 أدى شيء أي أو جنوحهاو ا أخرى ةنوسفی ةسفین بین بحري حادث وقوع حالة في

عبارة  فتصبح البحریة، بالملاحة القیام على قادرة غیر ةفینالس فتصیح غرفها، إلى بالسفیه

 عن حطام بحري.

                                                           
 ابریل رھالش الأطروحة یختار 2003 الإبداع رقم) السفن سلامة( تحریھ علوم ستثیر ما النطاح أحمد محمد - البحریة والحوادث السفینة 1

 .12، ص 2003
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في  سببتت أن نكمكما ی المارة، لسفنل بالنسبة عائقا یكون أن امللحط یمكن حیث

 ائقالع هذا بإزالة القیام أجل من كافي بسب وهذا به، السفینة الارتطام نتیجة كبیرة خسائر

 يباحث او ،الكنوز ديلصائ بحث محل یكون أن یمكنه أو سائر،خ من یخلف أن یمكنه لما

 دو كونه في الحطام أهمیة نتكم فأحیانا طویل، زمن منذ قتغر  يتال السفن خاصة ،الاثار

 .ثقافیة او علمیة او تاریخیة اهمیة

 قواعد وضع إلى البحریة ةظمبالمن دفع مما مستمر، ایدتز  فيالسفن  حطام ولأن عدد

 والمحیطات البحار بها تعج أصبحت التي الظاهرة هذه معالجة لجأ من دوافع بالأحرى او

تشریع بال مقارنة امطالح بإزالة ةالخاص نیروبي اتفاقیة منها الدولیة الاتفاقیات خلال من وذلك

 .الوطني

 المشرع عهاضو  تيلاات والكیفی الطرق تحدید في البحث هذا من الأهمیة منوتك

 خاصة الغرض، هذا لتحقیق كافیة اتالألی هذه كانت إذا وما ة،نالسفی حطام لإنقاذ الجزائري

 .الجزائري البحري القانون مواضیع أهم من ةالسفین حطام وان

انقاد حطام السفینة في القانون البحري الجزائري، أنه موضوع اختیارنا لوتعود أسباب 

 ومن سابقه، دراسات في ضیعالموا هذه مثل معالجة إلى التطرق یتم ولم ،موضوع جدید

 جدن التي ئالشواط من العدید فیها زائرالج شرق في ساحلیة ولایة في نعیش أخرى ةجه

 .في بلدیة فلفلة الموجود ز)قربا( شاطئ أبرزها ومن السفن طامح فیها

 ألیات موضوع على الضوء تسلیطب قمنا أنها في البحث هذا من المتوجة أهداف ومن

 أجل ومن الماستر، طلبة طرف من تناوله یسبق لم موضوع عتبارهبا السفن حطام انتقاد

 .البحثي الموضوع بهذا المتعلق الغموض وفك جدیدة بحثیة بإضافة المكتبة اثراء

 راجعالم رةدن هي البحثي الموضوع هذا زجانإ اثناء تناواجه اتي الصعوبات بین ومن

 .منها الحدیثیة خاصة الیها مكتباتنا وافتقار العربیة باللغة المراجع توفر وعدم
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 إعاقة ذاكو  تلوث من البحریة ةبیئال ىلع أضرار من السفن حطام یرتبه لما ونظرا

 المشرع الجزائري ضرورة إیجاد آلیات لإزالة هذا الحطام.ارتأى  البحریة، الملاحة حركة

 هو: فالإشكال الذي یمكن طرحه

 كیف نظم المشرع الجزائري أحكام انقاد حطام السفن؟ •

 وینبثق عنه عدة أسئلة فرعیة هي:

 السفن؟ حطام وما هي دوافع انقاد •

 وفیما تتمثل الإجراءات المتبعة لانقاد حطام السفن؟ •

المنهج الوصفي لتبان المفاهیم المتعلقة بموضوع الدراسة المتمثل في إنقاذ ولقد تم اعتماد 

حطام السفینة في القانون البحري الجزائري، وكذا المنهج التحلیلي الذي یقوم على تحلیلنا 

 للنصوص القانونیة الملمة بموضوع بحثنا، ولقد قمنا بتقسیم هذا الموضوع إلى فصلین:

 المبحثوهما:  مبحثین إلى قسم والذيع إنقاذ حطام السفینة، الفصل الأول بعنوان: دواف

، والفصل الثاني السفن حطام إزالة دوافع: الثاني المبحث، و السفن حطام ماهیة: الأول

 المبحث بعنوان: الإجراءات القانونیة لإنقاذ حطام السفن، والذي بدوره قسم إلى مبحثین وهما:

: الثاني المبحث، و الجزائري القانون في السفن حطام انقاذ في القانوني النظام: الاول

 .السفن انقاذ في المتبعة الإجراءات

  



 
  

 

 
 :الفصل الأول

 السفن حطام إنقاذ دوافع
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 تمهید:

ب ویلزم الدولة إنقاذه ورفعه جل یستو الساحفي أو ر البحن في السفف حطام كتشان اإ

وعلیه الجزائر هذا المشكل،  تعرفوعلى غرار كل البلدان  الطبیعة،لأنه لیس في بیئته 

والثاني بعنوان أسباب  ،یة حطام السفنهما :ل في مبحثین الأول بعنوانمالعهذا  سندرس

 السفن.ام طإزالة وإنقاذ ح
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 السفنام حطماهیة  الأول:المبحث 

ام البحري الحطعرف نسوف  ،ام السفینةلحطقبل البدء في تعریف أو المفهوم الشامل 

فهو كل شيء یعثر علیه على شواطئ الدولة أو میاهها الداخلیة أو الإقلیمیة من بقایا السفن 

ل حقوق الملكیة جمایة قانونیة منذ القدم من أحطام بحوحمولتها، كما حضي هذا النوع من ال

أن السلطات المحلیة  ستوكهولمجمع القانون الدولي في معندما قرر  1928وكان ذلك سنة 

وأن تحترم الملكیة ، هاشواطئارفة في غلأجنبیة الاالدولیة یجب علیها أن تساعد السفن 

له العون ، كما وضعت  دوتم "حطام"وعلیها أن تخطر القنصل الذي تتبعه السفینة  ،الخاصة

 1.قواعد خاصة بالحطام من أجل حمایة حقوق الملكیة

رورة التطرق إلى السفینة على اعتبارها ضعي بالیستدإن الحدیث عن حطام السفن 

ونظرا  ،الوسیلة المستخدمة من طرف الإنسان في البحر ونقله من خلالها للبضائع والركاب

اما ـــــــممارستها للملاحة فإنه من الممكن أن تصبح حط لمواجهتها لمخاطر البحر، أثناء

 2بحري.ادث حها لضنتیجة لتعر 

والمطلب الثاني  ،ان مفهوم حطام السفننو الأول بع ،ینبوسنتحدث عن ذلك في مطل

 ن.وان المسؤولیة في حطام السفبعن

 وم حطام السفنهمف الأول:المطلب 

ت أو غرققد مصطلح حطام السفن یستخدم یوصف بقایا السفن التي غالبا ما تكون 

درس نو سهوأنواع  شروطام السفن لحطشدیدة ولم یتم إصلاحها كما أن  لأضرارت تعرض

                                                           
 ماجستیر شھادة لنیل تخرج مذكرة ،2007 لسنة نیروبي ومعاھدة الجزائري للتشریع وفقا البحري الحطام"  مكي لریبي 1

 .11ص  ،2012/2013 وھران، جامعة المینائیة، والنشاطات البحري القانون في
 .21ص المرجع نفسه، ،لریبي مكي 2
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طام السفن والفرع الثانیة بعنوان شروط حطالب في ثلاثة فروع، الأول بعنوان تعریف الم هذا

 السفن:نواع حطام ون أعنحطام السفن والأخیر ب

  السفنتعریف حطام  الأول:الفرع 

تعریف ، یجب التطرق إلى حطام السفینة تعریفلوكما سبق القول أنه قبل التطرق 

إما  سفینةتعتبر " :السفینة على أنها 1 ج.ب.قمن  13ذاتها فقد عرفت المادة  دحبالسفینة 

 ".حةة لمثل هذه الملامخصصریق قطرها بسفینة أخرى أو ط ة وإما عنصاخال بوسیلتها

الآلیة البحریة  اعتباروبهذا تكون المادة قد تطرقت إلى المعایر التي من خلالها یتم  

، أي بمفهوم 04 - 10وقانون  05- 98م لقانون متم) 80 - 76أمر (، "سفینة"العائمة 

الملاحة ف السفینة ومعیار القدرة على صهذه المعاییر یسقط عنها و  انتمتالمخالفة إذا 

تها لكونها أصبحت صفقد ففقدها إیاه تبالبحریة، یعتبر معیار جوهري في هذه الأخیرة، و 

ر، فتصبح حطاما، مما یؤدي إلى تركها من طرف بحاطر الخة مهاجو غیر قادرة على م

 وهطام السفینة حیمكن القول أن  ج.ب.قطاقمها بصفة نهائیة، ولكن بالرجوع إلى مواد 

تها في مواجهة یقدت أهلفة السفینة سابقا والتي صفة كانت لها یال ریة أوحكل عمارة ب

 البحر وتم تركها من طرف طاقمها دون نیة الرجوع الیها.  2رطخ

 القانونيالتعریف  أولا:

ام وشروطه في حطتفى بتعداد أنواع الكن بل افحطام الس الجزائريرف المشرع علم ی 

 یلي:ما حیث جاء فیها  ج.ب.قمن  358المادة 

                                                           
الجریدة  1976أكتوبر سنة  23ـ الموافق ل 1936شوال عام  29یتضمن القانون البحري المؤرخ في  80-67أمر رقم  1

والمتمم بقانون المعدل ، 1977 /10/04 الصادرة تاریخ، 29 العدد ،الشعبیة الدیمقراطیةالرسمیة الجمهوریة الجزائریة 
 .04-10والقانون  98-05

2 A-H. Mesnard, J. P. Beurier, Y, Tassel, P. Chaumette, Ph. J. Hesse, R. Rezenthel droit maritime, droit du 
littoral, droit portuaire, Juris service, Tome II, 1995, p.226. 
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 القانون:هذا  حطاما بموجببعد "

 جاریة مراقبتهاالعائمة التي لم تعد حراستها أو  المنشآتة أو ز السفن والأجه .أ

 وكذا حمولتها ومؤونتها.

وشظایا  ملةهید البحري المصاد أو الات الرسو والسلاسل وعتاد التالآلات وع .ب

 السفن والطائرات. 

لاسیما تلك ذات الطابع الثقافي أو سقطت فیه  وأر بحالأشیاء التي رمیت بال .ج

ر ــــالتاریخي التي فقدها الملك أو تخلى عنها والتي كانت إما جانحة في شاطئ البح

الوطنیة للسیادة ة ابعأعماق میاه البحر الت مستخرجة من، أو أو عثر علیها فوق الماء

ار البح أعاليأو أخرجت من أعماق  ،افیة فوق الماءطت وجد أو ،نيطاء الو ضأو الق

 1.الشاطئالاقلیمیة أو إلى  المیاه وأعیدت إلى

 لاحظ من استقراء المادة المذكورة أعلاه، أن المشرع الجزائري في تحدیده.نو  

بقایا  جانبى ة السفینلحطام السفن، أدرج السفینة وبقایاها وأدرج أنها، توابع ال 

لیة عائمة آصورا في مح كان الطائرات الموجودة في البحر على غرار تعریفه للسفینة الذي

 "ام في القسم الرابع من الباب الأول تحت عنوانحطول الناحة البحریة، كما تبالملا تقوم

ف طام البحري بمختلحدها تتحدث عن النجالمواد،  ههذلكن بالرجوع الى  "إنقاذ حطام السفن

 أنواعه بما فیه حطام السفن.

رتها الرابعة من المادة الأولى على أن فقطام، في حللنیروبي  اتفاقیةت رفقد ع -

 بعد حادث بحري ویعني ذلك: الحطام:

 ارفة أو عائمة. غسفینة  -

 د على متنها. جبما فیه كل شيء و  الغارفة،ة أو نحأو أي جزء من السفینة الجا -

                                                           
 .151-150صص ، 2020 ،الجزائر زیع،لنشر والتو لومه هدار  ،طي في القانون البحري، دفالعربي بكوكعبان، الوا 1
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یس یالم تتخذ المقا ذاوحها، إنجرقها، أو غ انتظارالسفینة التي على وشك أو  -

 1آلة ممتلكات، في حالة خطر. أو عالة لمساعدتهافال

 يهقفثانیا: التعریف ال

 قد عرف حطام السفن بقوله:  Emmanuelle du partinإن الفقیه الفرنسي 

رها من طرف طاقمها في هجعندما تتم مغادرتها أو حطاما بحریا  تصبح السفینة "

یة نواعیة من طرف مالكها، مع طحالة عدم القابلیة أو القدرة على الملاحة أو إذا تم تركها 

 2.لأول شخص یصادفها عنها،التخلي 

  حطام السفینة شروط الثاني:الفرع 

 : اما لابد من توفر الشروط التالیةحطالسفینة  اعتبارلمعرفة شروط 

  جنوحهاو ام عبارة عن سفینة قبل غرقها أالحط: أن یكون أولا

ة سفینام قبل أن یصبح كما هو علیه كان في بدایة الأمر عبارة عن حطمعنى ذاك ال

التي تطرقنا لها  ج.ب.قمن  13زائري في المادة جحة كما عرفها المشرع اللملالقابلة 

یعتها، والتي تكون قادرة على طبمهما كانت  عائمة،عمارة أو آلیة كل سابقا، والسفینة تعني 

 3،البحريام كان قبل الحادث حطالبحر، ومعنى ذلك أن هذا ال عرضممارسة الملاحة في 

 سفینة بالمفهوم الذي سبق شرحه. عبارة عن جنوح،مهما كان نوعه غرق 

تعد "ه: صبن ج.ب.قمن  358لهذا الشرط المشرع الجزائري في المادة  وتعرض 

 وكذلك بقایاهاوحمولتها شاة عائمة نسفینة أولیة عائمة أو م كلطاما بموجب هذا القانون ح
                                                           

1 Article 1 Alinéa 4, Convention. Nairobi 2007, P. 2. 
2 Emmanuelle du pontavice, Op. Cit, P. 68. 

 18/15/2007یعرف الحادث البحري حسب المادة الأولى الفقرة الثالثة من الاتفاقیة إزالة الحطام المحررة بنیروبي في  3
حدث على متن السفینة أو خارجها ینجم عنه ضرر مادي أو  آخر،تصادم السفن، أو شحطها، أو حادت ملاحي : "بأنه

 ".أو بضائعها وشیك بالسفینةمادي  رضر بتهدید 
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قد مالكها حیازتها حیث ففي الوسط البحري والتي  أغراضوبصفة عامة كل مال یوجد لعدة 

ها إلى بر البحر وتم جلعمن ق انتشلتجنحت على الساحل البحري أو وجدت عائمة أو 

 ."الأملاك العمومیة البحریة

  انیا: ترك السفینة من طرف طاقمهاث

 السفینةإرادة المالك أو الحائز والترك ك یتعلق بمالك بویقصد به التخلي عن الشيء 

وإنما هو  الحریةه على هاته المنشاة أو العمارة حقوققد فلأنه لا یرتبط بإرادة المالك ، في 

ها لحادث بحري ضر تعأو الطاقم المنشأة عنها دون نیة الرجوع إلیها، نتیجة  1بان،الر لي تخ

ام البحري عادة الحطام البرى، فالترك في الحطام السفینة عن طحومن هنا، یظهر اختلاف 

ك الوقوع مع عدم تأمین الحراسة یان، والطاقم ولیس المالك نتیجة خطر وشالربما یكون من 

على طبیعة  أساسي في التأثیر رصأي أن الترك عن 2ة،المتروكلعمارة البحریة لوالمراقبة 

، وهذا هو صطرف أي شخمن ها حراستة وعدم تأمین مغادرة الطاقم السفین،اده فالسفینة وم

قیان بطام البحري، بالإضافة الى توافر الشرطان المتحینة ، عن الفالمعیار الذي یمیز الس

ترك السفینة ومغادرة لما قمها دون نیة الرجوع إلیها، ولا یكون هناك بوهذا الشرط یتحقق 

 :ترك إذا توافرت إحدى هاته الحالات

 و جزء منه بقي على متن السفینة الطاقم كله أ -

 ینة ولكن في نیته العودة إلیها. فالطاقم غادر الس -

 قي على متنها.ب و هاً الطاقم غادر السفینة ولكن المالك لم یغادر  -

                                                           
من قانون  358والتي عدلت المادة  98/05من قانون  358جدر الاشارة أن هذا المبدأ أورده المشرع في المادة وت 1

وهذا ما نص علیه المشرع الفرنسي في الفقرة الثالثة من  الترك،والتي تكلمت أنداك عن فقد الحیازة ولیس عن  76/80
 .الحطام البحري والمحدد لنظام 1961 /12 /26المؤرخ في  1547 -61 المادة الاولى من مرسوم

 .18 ص ،مرجع سابق ،2007 لسنة نیروبي ومعاھدة الجزائري للتشریع وفقا البحري الحطام"  مكي لریبي 2
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ة الشرط لا یتوفر إلا إذا بقیت السفینة محروسة، أو مراقب إن هذاوبصفة عامة نقول  

من طرف شخص أو عدة أشخاص، سواء على متنها أو من على منشأة قریبة أو من على 

راقبتها م حراستها، أوابسة، والترك بصفة عامة لا یتحدد بعملیة مغادرة السفینة وعدم تأمین یال

قم ولا یبقى ایة فرد منه على متن کامل الطا من طرف أي شخص، فیجب أن یغادرها

 :اء فیهاـــالسابقة الذكر ج ج.ب.قمن  358شف ذلك من خلل نص المادة تكویالسفینة 

فة ام البحري بصحط. وینطبق ذلك على ال...."التي لم تعد حراستها أو مراقبتها جاریة"... 

 عامة.

عنها من طرف الربان والطاقم دافعه خطر  التخليویجب أن یكون ترك السفینة أو 

من السلطات  التهربق بدافع محدوشیك الوقوع لاما إذا تم ذلك دون وجودا أي خطر، 

راس الشواطئ، أو مصالح الجمارك، وعادة ما یتم ذلك من حة مصالح خاصالمختصة، 

من طرف  السفینة.فتتم مغادرة  الممنوعات،طرف عصابات التهریب، أو المتاجرة في 

ة بصفف الهروب من العقاب، وهنا السفینة قادرة على الملاحة ولكن بهدمالكها طاقمها، و 

 ریة. حما باطحا فهنا لم یعتبرها المشرع لها ومالكها طاقمهة، تمت مغادرة یوعطإرادیة 

المالك وبطوعه  بإرادةومغادرتها  السفینة،ن یتم التخلي عن یوهذه الصورة نادرة الوقوع أ

ین عن القانون وعصابات التهریب جار خإلا في حالات التهرب من المسؤولیة، من قبل ال

 1.یةئاز لهروب من المساءلة الجل

 

 

 

                                                           
  .25 -24 ص ص لریبي مكي، مرجع سابق، 1
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 حة أو عدم قدرتها على ذلكعدم قابلیة السفینة الملا: ثالثا 

 بالإنقاذة صاخوال 0911بروكسل لسنة  اتفاقیةمستمد من الأمل: من بنود  1هذا الشرط

على السفن في  ىال ،الخاصةتطبیق قواعدها  التي تنص على أنه لا 2البحریین،والإسعاف 

حالة خطر ولیس على الأشیاء العائمة، والتي فقدت قدرتها على الملاحة، أما القانون 

ام البحري للحطویمكن  3ام البحري فقط،للحطلم یستعمل مصطلح إنقاذ إلا  الجزائري،البحري 

 دیعو  ان وتعدیلات، اصلاحات ادخال اوصیانة  ام السفینة وبعد إجراء عملیةخاصة حط

 وقت او بیوم هنا والعبرة الملاحة، على القدرة وهي ،سابقا علیها كانت التي الحالة الى

 التأكد یجیب الحطام وصف فلإعطاء ،زمنیة مدة مرور بعد ولیس وانقاذه الحطام اكتشاف

 مدة مرور دبع ولیس وانقاذها اكتشافها وقت الملاحة على المنقذة السفینة قدرة عدم من

 فاذا وانقاذه، الحطام اكتشاف وقت یكون لملاحةل القابلیة عدم معیار على والاعتماد زمنیة،

 فإنها الوقت ذلك في الملاحة على قدرتها استعادة، معها  یمكن لا حالة في السفینة كانت

 .الزمن من مدة بعد الیه ستؤولعما  النظر بغض حطاما تعتبر

                                                           
والإمكانیات الملاحیة ها: مجموعة المواصفات، بأنبمفهوم المخالفة تعرف القابلیة الملاحة أو القدرة على الملاحة  1

 ".والتجاریة، والتي تسمح للسفینة بتأمین القیام بمهامها
La navigabilité est l'ensemble des qualités nautiques et commerciales qui permettent au navire d’assurer le 

service auquel il est promis" -voir Katell OILLEAU- le crédit tire du navire op-cit, p 48. 
روكسل ببن الموقعة یلانتقاد البحریواسعاف أنظر الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بتوحید بعض القواعد الخاصة بالإ 2

لة معد. وال02/03/1964المؤرخ في  70-64والتي انضمت إلیها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم  23/09/1910
 .27/05/1967بروتوكول 

حري الجزائري، المعدل والمتمم في الفصل الرابع بالمتضمن القانون ال 98/05وقد أورده المشرع الجزائري في قانون  3
، وتكلم عن إنقاذ حطام 357إلى  332الإسعاف البحري، في القسم الثالث بالمواد من  خصالخاص بالحوادث البحریة و 

 منه. 383إلى  358السفن في المواد من 
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 عرض في وجدت التي السفینة"  قوله في Ripert (1( العمید لسان على جاء ما وذلك

 مواصلة تستطیع بحیث الملاحة، على قدرة حالة في ولكن طاقمها، طرف من متروكة البحر

 " حطاما تشكل لا قطرها طریق عن او الذاتیة بوسائلها سواء رحلتها

 من حطام او سفینة المنقذ الشيء كان إذا ما تحدید اهمیة ان الى الاشارة وتجدى

 لكاــــــــوالم الحطام، لمنقذي المقررة الحقوق في خاصة ذلك، على المترتبة الاثار خلال

 .والدولة

 الملاحة على قادرة غیر اصبحت سفینة هو السفینة، حطام ان القول یمكن وبهذا

 الى بالإضافة لملاحة،الصلاحیة ل او القدرة عدم تحدید في الإنقاذ، عملیة بوقت والعبرة

 مهاطاق یغادرها لم والتي الملاحة، على قادرة غیر تكون التي فالسفینة لها، طاقمها مغادرة

 .بحریا حطاما اعتبارها یمكن لا

 غارقةعمارة  او طاقمها، غادرها قد البحر، عرض في وجدت سفینة، حطام اي وان

 عدم حالة نإف طاقمها، غادرها ان بعد شاطئ على حةجان بحریةأو عمارة  البحر، في

 نةالسفی تصبح لكي الوحید الشرط او الوحید العنصر لیست الملاحة، على القدرة او القابلیة

قم الضروري هو الترك بمغادرة الطا العنصر او الاهم فالخاصیة حطاما، البحریة العمارة او

 إلیها.لسفینة دون نیة العودة ا

أورده  وإنماتكلم عنه المشرع الجزائري في القانون البحري الجزائري یلشرط لم لوهذا 

لنظام لوالمحدد  26/12/1961المؤرخ في  1547 - 61المشرع الفرنسي في مرسوم 

 -non“ثم استعمل مصطلح “ ”innavigatbilitéمصطلح  واستعمالام البحري، للحطالقانوني 

                                                           
 .02ص ،مرجع سابق ،2007 لسنة نیروبي ومعاھدة الجزائري للتشریع وفقا البحري الحطام"  مكي لریبي 1
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flattabilité”   61 لمرسوم موالمتمالمعدل  1978أوت  3المؤرخ في  847-78في مرسوم-

 1."لحطام البحريل ظموالمن 1547

 السفینةأنواع حطام  الثالث:الفرع 

 13السفینة الذي جاء في المادة  فل أن حطام السفن، یقصد به وفق لتعریصالأ 

ن ) و(ب) و(ج) مأ( ةر الفق 358قانون بحري جزائري سابقة الذكر، لكن بالرجوع إلى المادة 

ة ومنشأة عائمة، أخذت حكم للسفینة ویطبق علیها أحكام ز ات والأجهیلألل فهناك، ج.ب.ق

 حطام وبالرجوع إلى نیروبي، واتفاقیةفي التشریع الفرنسي  ءاجو نفس ما هحطام السفینة و 

القدرة على ممارستها  عدمار عدم القابلیة، أو یعالسفینة ومتى تعتبر كذلك إذا فقدت م

وسنتطرق لهاته الأنواع  ،من أجله وجديالذي  ضة البحریة أي عدم قیامها بالغر حللملا

  في:

 الأجهزة: السفن أو المنشآت العائمة أو أولا

عدم القابلیة أو  اریمعوذلك بعد فقدها ل حطاما،متى تصبح السفینة  الإشارة،لنا  سبق

دت جرض الذي و غالقیام بال علىالقدرة، على ممارسة الملاحة البحریة، وتصبح غیر قادرة 

یمكن  لاما ، إلا إذا تخلى عنها مالكها أو هذا الأخیر والطاقم معاو حطامن أجله ولا تعتبر 

 2.حها، أي إعادتها لحالتها الأصلیةاصلا

ه نستخلصنشأة العائمة، وذلك ما مة والز جهطام السفن ینطبق على باقي الأحنفس حكم 

د حطاما بموجب هذا تع ":سابقة الذكر ج.ب.قج من /ب/الفقرة أ 358 نص المادةمن 

 .جاریة"العائمة التي لم تعد حراستها أو مراقبتها  المنشأةن، والأجهزة أو سفالقانون ال

                                                           
1 Décret n° 61- 1547 du 26 décembre 1961 décret fixant le régime des épaves. Maritimes JORF 13 aout 1978 
modifié par décret. 91. 1226 de Aout 19783. 847-78 modifie part décret - 1991-12 : 05art, 20 JORF 7décembre 
1991. 

الفرنسي) مجلة الدراسات  الجزائري( الوطنیةفاطمیة سماعین المعالجة القانونیة لنظام السفن وفق اتفاقیة نیروبي والقوانین  2
 .1285ص ، 2020، 02العدد  ،06 القانونیة المقارنة المجلد
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 الملاحة القابلیةم وعدذان یتمثلان في الترك لإذا یجب توافر المعیارین الأساسیین ال

وقبله المشرع الفرنسي في المرسوم المؤرخ في  الجزائريما اعتمدهما المشرع  هذاو 

فإنها تصبح  1،فإذا توفر المعیارین السابقین في سفینة أو منشأة عائمة 26/12/1961

لك من طرف مالك ذ حققإذا ت ىر إلفن، والترك لا یتو فام السحطا وتدخل في یر حطاما بح

العمارة البحریة، حطاما  اعتبارریة، ولیس وطرف الطاقم دون المالك، ولا یمكن بحارة الالعم

 طاقمها ومالكها. إلا إذا غادرها

 قتحبها إلا إذا كانت الخسائر ل التصریح،فلا یمكن  للملاحةلقابلیة ااما حالة عدم 

 قیمتها.وق فما ت إصلاحهاأو كانت تكالیف  املاحها،العمارة البحریة لا یمكن 

الأجهزة  ،وینطبق في هذه الحالة على السفن كما ورد تعریفها في مختلف التشریعات

 تطلبهبالإضافة إلى الشكل الهندسي الذي  والثبات،، هو الحركة الأخرىت العائمة آوالمنش

أنه لا یمكن القول أن كل منشأة عائمة  إلا عائمة،شأة نمهي ینة فل سكف 2،ائمةعال المنشآت

 هنا.  حة هو المعیار المعتمدلافمعیار الحركة والقدرة على الم سفینة،هي 

 القوارب: :ثانیا

وتم التخلي عنها،  التي تكون إما تابعة السفینة، لقوارب النجدة، أو تكون مستقلة وهي 

ت في حالة یمكن لها كحتى ولو تر  ير بحطام حك اعتبارهاعنها في عرض البحر، یمكن 

  3حة.لامعها القدرة على الم

 

                                                           
تعریف العیارات  20/02/1844وقد أوردت محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر عن الغرفة المدنیة بتاریخ  1

 البحریة كما یلي:
Il faut entendre par bâtiment de mer, quelles que soient leurs dimensions et dénominations tous ceux qui, avec 
un armement et un équipage qui bar son propre, accomplissement, an service spécial et suffisent à une industrie 
particulière » René Rodiere- droit maritime sixième édition-P 29. 

 .02صمرجع سابق،  ،2007 لسنة نیروبي ومعاھدة الجزائري للتشریع وفقا البحري الحطام"  مكي لریبي 2
 .21ص ،مرجع سابق ،2007 لسنة نیروبي ومعاھدة الجزائري للتشریع وفقا البحري الحطام"  مكي لریبي3
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 السفینةتوابع  :ثالثا

على  ج.ب.ق) من جـ، ب ،بفقراتها (أ 358المادة  منویمكن توضیح توابع السفینة  

 أنها:

 .التي تم التخلي عنها في البحر والعتاد،الآلات  -

 التي تمت إزالتها من السفن. السلاسل،و  سوالات الر  -

 ایا السفن والطائرات. ظوش المهملة، عتاد الصید البحري -

 من أجل تخفیف وزن السفینة.  فیه،رمیت  لقیت في البحر أوأوالأشیاء التي  عالسل -

عن  الحدیث وتجدر الإشارة إلى أن هاته الأشیاء بعدما یتم التخلي عنها، تكون بعدد -

سفینة  لأیة تنقیتهأنه في أغلب الأحیان لا یمكن تحدید  اعتبارام بحري، مستقل، على حطال

 1.أو الیة عائمة

  السفنالمسؤولیة في حطام  الثاني:طلب مال

تحولت أكثر من  الأخیرة،ین سنة فل الأللاأنه في خ الأمریكیین،فلقد قدر العلماء 

میل بحري  14ام سفینة في كل حطوجود  یعادل،ا ما ذري، وهحملیون سفینة إلى حطام ب

 2.الأرضیةطاة بالماء على سطح الكرة غمن المساحة الم

 حدوث.أجل تفادي  منویلعب العامل البشري الدور الأكبر في تحقیق ملاحة أمنة 

الامن والسلامة على ظهر السفن  الكوارث البحریة، وذلك عن طریق الالتزام بمعاییر

ة بالإضافة إلى العامل البشري، فإن لاحیمن جهة، واحترام القوانین المتعلقة بالسلامة الم

ومطابقتها لهذه المعاییر، له جانب في تحقیق  3،معایر الأمن والسلامةالتزام السفن بتحقیق 
                                                           

1 Clotilde Mattei- les épaves maritimes en droit fronçais-contre de droit maritime et des transport, Année, 
1998/1999, p 06. 
2 Benzamia Ziane - Hammadi Med « le régime juridique des épaves maritime. Mémoire de fin d'étude en vue 
de l'obtention du diplôme ingénieur d'état en sciences de la navigation- institut supérieure maritime Bou-Smail, 
promotion juin 1997, p15. 
3 Robert Rezenthel, le régime des épaves maritime, P.M.F 679 mars ,2007p19. 
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عنه نتیجة وقیمة، یمكن أن تؤدي إلى  یترتبة آمنة ، وعدم الالتزام بهذه القواعد، حملا

لاك السفینة بحمولتها أو حتى هلاك الأشخاص الموجودین على متنها وهذا ما یولد ه

وضع نبقا التشریعات المعمول بها وسطفي ذلك، مسؤولیة على عاتق الأشخاص المتسببین 

 المجهز أخطاء الفرع الأول بعنوان ،المسؤولین عن حطام السفن في ثلاثة فروع خاصالأش

 .الطاقم وأفراد الربان أخطاء :لثالثا الفرع، و الطاقم وأفراد الربان أخطاء الثاني الفرعو 

 المجهزأخطاء  الأول:الفرع 

طبیعي أو معنوي یقوم  ص، فإن كل شخج.ب.قمن  5721 طبقا لنص المادة

 لاستعمالله الحق خو فة أخرى تصإما بصفته مالكا أو أي  اسمهباستغلال السفینة، على 

نة بتجهیزها یعرف بالمالك المجهز، أما إذا قام بتأجیرها إلى فیالسفینة. فإذا قام مالك الس

 . هذا الأخیر فیعرف حینئذ بالمستأجر المجهر وجهزهاشخص اخر 

الحة صعلها جوالمجهز على النحو مسؤول عن إجراء الصیانة اللازمة للسفینة و 

حة وتزویدها بطاقم كاف ومؤهل، وبكافة الأجهزة الملاحیة التي تتطلبها القوانین الملا

إذا نتج عن هذا  ولمسؤ  جهزواللوائح، وأي إهمال من القیام بهذه المسؤولیات تجعل الم

 السفینة لحادث بحري. تعرضمال هالإ

فإن المجهز مسؤول عن أعماله وأعمال  ج.ب.قمن  2 577المادة  طبقا لنصو 

لأحكام الشریعة العامة  االسفینة، وفق استغلالوالبحر، الذین یساعدونه في  وكلائه في البر

، فقد یكون ج.ب.قمن  115إلى  93حالة تحدید المسؤولة المذكورة في المواد من اماعد 

                                                           
شخص طبیعي أو معنوي یقوم باستغلال السفینة كل ا ز من القانون البحري الجزائري على:" یعتبر مجه 542تنص المادة  1

 ما بصفته مالكا للسفینة وإما بناء على مقات أخرة تحول الحق باستعمال السفینة"إعلى اسمه 
ر بفي ال كلائهجهر مسؤول عن أعماله وأعمال و میكون ال"حري الجزائري على: بمن القانون ال 579تنص المادة  2
عدا حالة تحدید المسؤولیة المذكورة ما ن وفقا لأحكام القانون العام فالس أو ل السفینةغلایساعدونه في است، الذین البحرو 

 ."من هذا الأمر 115إلى  33واد من لمفي ا
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الملاحة سفینة غیر صالحة  ن یستخدم فيأك الشخصي،ا عن خطأ المجهز ئناشر ضر ال

رى ــــــلذلك لنقص في التجهیز أو المعدات أو الخرائط البحریة أو المطبوعات البحریة الأخ

ادت حالسفینة إلى  ضإلى تعر  تؤديأو بسبب العیوب الخفیة التي یعملها المالك، والتي 

رنسي فإن المجهز في حالة هذه الحالة أي حالة العیوب ري، وفي منظور القضاء الفحب

 معرفة یلحویست التعقید كثیرة ةثدیحال السفینة أن الخفیة، یكون غیر مسؤول على أساس

 1.قاهرة القوة عن ائناش الضرر كان إذا الفنیة هابعیو 

 الطاقمالفرع الثاني: أخطاء الربان وأفراد 

یتولى قیادة السفینة ربان یعین من بین  أنه،على  ج.ب.قمن  580تنص المادة 

من نفس القانون أیضا على أنه یقع على  2815وتضیف المادة  ،قانوناالأشخاص المؤهلین 

عاتقه مهمة قیادة السفینة المدارة الرحلة البحریة المقررة، فأریان مسؤول مسؤولیة عقدیة تبعا 

ار ضر یریة تجاه الغیر الأــــقصت للعقل الذي یربطه بالمالك أو المجهز، ومسؤول مسؤولیة

 3.التي یمكن أن یسببها لهم في إطار إشرافه على قیادة السفینة

وتتطلب القواعد العملیة ومبادئ وأصول الفن البحري السلیم والتي أساسها العادات 

لتأكد ا، فعلیه والالتزاماتلقیام بالعدید من الواجبات لوالأعراف البحریة القدیمة من الربان 

 مثلاید لها، جیر الضخص الرحلة مع التحتمن وجود المطبوعات البحریة المختلفة التي 

 دیدة.جة طبقا للتصمیمات الحدیثة والصححیجب أن تكون جاهرة وم

                                                           
 .161ص  ،2003ري ودور العنصر البشري في وقوعه، طبعة بحترك التصادم ال ،محمد عبد الفتاح 1
یلة رحلتها، طیتعین على ربان السفینة أن یكون على متنها : "من القانون السري الجزائري على أنه 581المادة ص وتن 2

أو لأغراض وأن یمارس شخصیا قیادة السفینة ماعدا الحالات التي ینزل فیها من السفینة في الموانئ لأغراض المصلحة 
 أخرى مقبولة اعتیادیا"

3 Bière ANGGELLI et Yves Moretti - cour de droit maritime-informer 2008, f. 
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 اتجاهاتكما تقع على عاتق الربان أن ینفد المنظمة والمتر فلا یسربا بالسفینة في 

لعامة اكافة المعلومات بام مكما علیه أن یستخدم الرادار وعلیه عموما الإل ،لحقریبة من السا

لتي بالقواعد ا الالتزامة السنن نقع على ربابیة خاصة قدرتها للقیام بالمناورات، و فینبالس

 ن، والالتزام بقواعد السلامة والأمن داخلفالس استقبالعها السلطات المحلیة لمناطق ضت

 الموانئ. 

 طاقم فإن الكثیر من الحوادث یرجع سببها.الها أفراد كبخطاء التي یرتأما عن الأ

لة وفقدان النوم، ولظروف العمل صة متصفویلة وبطإلى الإرهاق نتیجة العمل لمدة  

وأخیرا  ،ولطول مدة الخدمة على ظهر السفینة ،الاجهاد الكبیر كذاو العمل  ئعبو  ،بالبحر

حار الدولیة السلامة الأرواح في الب الاتفاقیةالقصور والمواد المخدرة وقد قامت  استهلاك

 اكذقیم الأمني و طهما: تقریر حد أدنى للت إجرائیینبعلاج مشكلة إرهاق الطاقم وذلك بإدخال 

 ع قواعد لإدارة السلامة البحریة. ضو 

 المرشدأخطاء  الفرع الثالث:

حة الأمنة، عند الدخول إلى المیناء ؤون الملارة كبیرة بشبو خذشخص،  وشد هفالمر 

درایة بالمیناء علم و وهو على  ،حیة المختلفةالملاأو الخروج منه، وخلال الأنهار والقنوات 

كرس خبرته ییلتزم المرشد بأن  1ه، والإرشاد قد یكون إجباریا او اختیاریا،كوعوائقه ومسال

                                                           
ل السفن لكاري اجب" الإرشاد  ىعلالمعدل والمتمم  البحري،المتضمن القانون  76/80الأمر  من 172تنص المادة  1

 وذلك في الحدود الإداریة لكل میناء ". القانونمن هذا  178الجزائریة والأجنبیة، باستثناء السفن المذكورة في المادة 
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ان بالمعلومات والإرشادات عن مسالك بالر لخدمة السفینة التي تقوم بإرشادها مع تزوید 

ول السفینة أو خروجها من منطقة الإرشاد دخالسیر الواجب إتباعها، عند  طوطوخالمیناء 

رشد ــــــالم حائصونر تحت قیادة الربان حوعلیه أن یؤدي عمله بعنابة وإتقان، فالسفینة تب

 .نابجب المسؤولیة عن الر حد هذا الأخیر یجو و و 
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 المبحث الثاني: دوافع إزالة حطام السفن

إن الحطام الذي یتشكل إثر تحطم سفینة في عرض البحر، یخلف مخاطر كبیرة على 

حیاة الإنسان، وأیضا على حسن سیر حركة الملاحة البحریة، حیث یمكن أن یلحق ضررا 

تفكیر في وضع بالبیئة البحریة ومن خلال تأثیرها على الملاحة والبیئة، دفع هذا الوضع لل

 1تنظیم لنهایة الحطام.

فن ـــــسنقوم بتقسیم هذا المبحث الى مطلبین، الأول بعنوان اسباب انقاد حطام الس

 والثاني بعنوان خطر الحطام على الملاحة البحریة والبیئة البحریة.  

 المطلب الأول: اسباب انقاد حطام السفن 

 في الإنقاذ ورفع هذا الحطام. بمجرد اكتشاف الحطام البحري لابد من البدء 

ن ولیتم عملیة الإنقاذ نجد عدة اسباب ودوافع، قمنا باكتشافها من خلال نصوص القانو 

ع البحري والمتعلقة بالحطام البحري الجزائري، وسنتناولها في ثلاث نقاط اساسیة في الفر 

لأثریة وان الأهمیة االأول بعنوان خطوة الحطام على أمن الملاحة البحریة، والفرع الثاني بعن

 وتاریخیة للحطام والفرع الثالث بعنوان القیمة المالیة للحطام. 

 الفرع الأول: خطورة الحطام على أمن الملاحة البحریة

إن سلامة وأمن الملاحة البحریة، یعتبر من أهم الخدمات المینائیة من أجل ضمان 

 السیر الحسن للملاحة، وسلامة السفن من كافة الأخطار.

بحیث تكمن خطورته في إمكانیة احداث  إن الحطام البحري یعتبر رمزا لخطورة البحر،

اث بحریة بین السفن والحطام، وهذا ما یؤدي إلى أعاقة الملاحة البحریة، وإحد أو تصادمات

 أضرار كبیرة تلحق بالسفینة التي وقع لها التصادم.

                                                           
 .29متضمن قانون البحري الجزائري العدد  76/80من الامر  383الى  358المواد  1
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سلامة السفن السائدة یجب تفادي حدوث مثل هذه الكوارث من أجل الحفاظ على 

 وذلك من خلال إزالة واستبعاد هذا الحطام، من احتمالیة وقوع حوادث بحریة بین السفن.

ویعتبر التلوث من أخطر  ،والحطام الغارق قد یكون ایضا مصدر لتلوث البیئة 

خاصة عندما یتعلق الامر بناقلات  ،الحیوان والنباتو الاضرار التي تلحق بحیاة الانسان 

 1وقات وما تسببه من تلوث نفطي، الذي یعتبر من أخطر الملوثات.المحر 

في حالة ما إذا كون الحطام عائقا للملاحة البحریة " :ج.ب.قمن  368ونصت المادة 

وللصید البحري في المیاه الداخلیة أو المیاه الاقلیمیة الجزائریة وإذا كان رفعه ینطوي على 

البحریة اندار مالك الحطام كي یقوم بالأشغال الضروریة فائدة عامة تستطیع السلطة الاداریة 

 2.لرفعه خلال المهلة المحددة تبعا لطبیعة الاشغال"

 15ویصبح الحطام ملك لدولة حیث تطبق علیه القواعد المنصوص علیها في المادة 

والمتعلق بالحفریات وحمایة الاماكن التاریخیة  1967دیسمبر  20مؤرخ في  67/281الأمر 

 3طبیعیة.وال

"تعود الى الدولة بحكم القانون ملكیة  الاشیاء  4على انه: 14وقد نصت المادة 

المنقولة، واین تم العثور علیها اثناء حفریات او بطریقة عرضیة في المیاه الاقلیمیة 

 .الجزائریة"

                                                           
ا ابرمت عدة اتفاقیات لحمایة البیئة لهذلى البیئة فالنفط وان كان یعد ثروة طبیعیة الا انه من جهة اخرى یشكل خطر ع 1

 المتعلقة لمنع تلوث البحر بالبترول. 1954اتفاقیة لندن -1من التلوث بالنفط: 
 الحطام. ، الذي یحدد حمایة2009نوفمبر  15المؤرخ في  9/368رقم  التنفیذيالمرسوم  2
 ج ،التراث الثقافي والمتعلق بحمایة 1955جوان  15الموافق ل  1419صفر 20المؤرخ في  67/281الامر رقم  3

 هـ.1387شوال  23تاریخ  ،7عدد  ،رسمیة
المتعلق بحمایة التراث  1998الموافق لجوان هـ،  1419صفر  20المؤرخ في  0498من قانون  1فقرة  50مادة  4

 الثقافي.
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افأته ـــــفي حالة اكتشاف الحطام من طرف شخص، ویقوم بإعلام السلطة یتم مك

"یمكن دفع جائزة من الوزیر من نفس الأمر والتي نصت على:  15مادة وجاءت في ال

المكلف الى كل شخص یتوصل الى العثور على شيء بطریقة عرضیة ویعلم بذلك 

 .السلطات"

ة بعد تلقي الإدارة البحریة على التصریح باكتشاف یتم بعدها اخطار الجهات الثقافی 

الحطام المكتشف إذا ما تم تصنیفه على انه المعنیة المختصة، والمكلفة بتحدید طبیعة 

نون حطام ذو فائدة تاریخیة اثریة او فنیة او علمیة، فإنه یخرج من نطاق تطبیق قواعد القا

 المتعلق بحمایة التراث الثقافي. 67/281البحري ویخضع الى تطبیق الامر رقم 

 الفرع الثاني: الأهمیة التاریخیة والأثریة للحطام

الأول تطرقنا إلى الأخطار التي یشكلها الحطام البحري على الملاحة في الفرع 

 البحریة، إلا أنه من جهة أخرى له أهمیة تاریخیة وعلمیة.

"أن الحطام البحري الذي ینطوي على فائدة تاریخیة  1:ج.ب.قمن  381نصت المادة 

ع احترام المحددة في أو أثریة أو فنیة أو علمیة، یتم التصریح به كملك للدولة الجزائریة، م

 .أعلاه" 367و  365المواد 

یة زائر ـــــومن هذه المادة نستنتج أن الحطام یمكن أن یكون له فائدة على الدولة الج

أو رفع الحطام الأثري، ویتم تسلیمه للمتاحف  إنقاذبحیث تقوم كافة المراحل من أجل 

 الوطنیة باعتباره من الممتلكات والمعالم الأثریة للدولة.

                                                           
 1 وامنها، عددوالمحدد للنظام العام لاستغلال الموانئ  06/01/2002المؤرخ بتاریخ  01/02المرسوم التنفیذي رقم  1

 .6/01/2002الصادر 
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منه الحطام الأثري والتاریخي على أنه تراث  02في المادة  04/98،1عرف القانون 

موروث عن مختلف الحضارات المتعاقبة، سواء كانت مدفونة أو مغمورة في المیاه كالسفن 

 قة.الغار 

من خلال نص المادة نستنتج أن السلطة الإداریة البحریة تقوم بإلزام صاحب الحطام 

الغارق، بالتحرك والبدء في رفعه أو إزالته في حالة إذا كان یشكل خطرا أو عائقا على 

 الملاحة البحریة.

 وذلك لتفادي وقوع الاضرار والكوارث التي تحدثنا عنها سابقا. 

والمحدد للنظام العام  01/02من المرسوم التنفیذي رقم  61كما الزمت المادة 

بإعادة ترمیم السفن والآلات العائمة،  التي تشكل خطرا على  2لاستغلال الموانئ وامنها،

 3سلامة الملاحة البحریة،  والبیئة البحریة، بعد إنذاره للمالك من قبل السلطات المینائیة.

السلطة  مهماتالملاحة البحریة تعتبر من من وسلامة أمن خلال هذه المواد نرى ان 

 وضمان حسن سیر الملاحة البحریة. ،المینائیة للحفاظ علیها

 الفرع الثالث: القیمة المالیة للحطام

بعض من السوق ذات الأصناف الصغیرة كقوارب النجاة ومرفقات سفن الصید البحري 

یمكن مصادفتها مرمیة في عرض البحر، وذلك بسبب تدني قیمتها المالیة، این یقوم مالكها 

                                                           
 : وجوب الزامیة ازالة الحطام البحري الذي تشكل خطورة على امن الملاحة في المراسیم التنفیذیة التالیة 1

 66یحدد محیط حمایة وهران ج ر عدد الذي  09/367المرسوم التنفیذي رقم   •
 66الذي یحدد محیط حمایة میناء ارزیو ج ر عدد  09/368المرسوم التنفیذي رقم  •
 66الذي یحدد محیط حمایة میناء مستغانم ج ر عدد  09/369المرسوم التنفیذي رقم  •

 الجزائريمن القانون البحري  360نص المادة  2
3 Le présent article et sans préjudice des autre accorde internationaux et règles de droit international concernant 
la protection des objets de caractère archéologique ou historique. Article 303 convention des maisons unis sue 
le droit. De la mer Edition dar Baida,  Alger 2011 p3304 Martine Remond (G) Drait maritime 2eme édition 
1993, p 56. 
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بالتخلص منها ویبقى واجب إنقاذه ورفعه من طرف الادارة البحریة في حالة إذا كان لا یزال 

من  369تم ارجاعه لمائیة، وهذا ما جاء به المشرع في نص المادة محافظا على قیمته وی

"بوضع الحطام البحري تحت حمایة ورعایة السلطة الاداریة البحریة التي تتخذ  :ج.ب.ق

 جمیع الإجراءات اللازمة من اجل، ضمان مصلحة مالكیه ومن قام بإنقاذه".

ان السفن التي فقدت خاصیة من نص هذه المادة نستنتج ان الشرع الجزائري أوضح لنا 

الملاحة البحریة بصفة مؤقتة، اي یمكن اصلاحها لتعود لممارسة الملاحة البحریة من 

 جدید.

من جهة نظري ان هذه السفن لا تعد حطاما بحریا فالحطام الذي یفقد قیمته لا یمكن 

قبل طاقمها  حتى صیانته ولا حاجة لإنقاذه وتسلیمه لمالكیه، فبقایا السفینة التي تركت من

لم یعد بإمكان تعویمه من جدید، فقد فقدت صلاحیتها للملاحة البحریة اي بمعنى فقدت 

 صفة السفینة.

في الموانئ الجزائریة نجد العدید من السفن المهترئة تم التخلي عنها من طرف مالكیها 

إنقاذها  بسبب عدم احتكارها لمكان في المیناء تبقى مرمیة دون العثور عمن یتحمل تكالیف

 ولا یمكن حتى بیعها، فتبقى مركونة في المیناء دون عنوان او ترخیص. 

نلخص القول ان المشرع الجزائري رغم نصه على رفع وازالة الحطام البحري لسبب 

من هذه الأسباب التي توصلنا الیها من قبل السلطة أو الادارة البحریة، إذا كان یشكل خطرا 

 یة أو له اهمیة اثریة تاریخیة وفنیة، أو له قیمة مالیة.على الملاحة والبیئة البحر 

 المطلب الثاني: خطر الحطام على الملاحة البحریة والبیئة البحریة

مثلما تحدثنا عن الاسباب التي تلزم الادارة البحریة في التحرك، في إزالة الحطام  

نتحدث الان على الخطر الذي تشكله على البیئة والملاحة البحریة، سنقوم بتقسیم هذا 
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المطلوب الى فرعین، النوع الاول الخطر على البیئة البحریة، والفرع الثاني بعنوان الخطر 

 ریة.على الملاحة البح

 ع الأول: الخطر على البیئة البحریة فر ال

ان التلوث الذي یحدث في البیئة البحریة هي سبب من خلال الزیوت، وایضا جراء 

الحوادث التي تحدث بین السفن في عرض البحر، خاصة ادا تسبب الحطام في اصطدام 

 ناقلة للبترول او المواد الكیمیائیة الخطرة، حیث تعد كارثة كبیرة لما لها من مخلفات

البحار، ویمكن ان تنتشر الى مسافات تقاس بجمال  ومخاطر، حیث انها تؤدي الى تلوث

 خلال دقائق معدودة، ذلك بسبب حوادث الاصطدام والغرق. 

في الشواطئ الانجلیزیة والفرنسیة تمثلت في تحطم ناقلة لنفط  1هناك واقعة حدثت

، حیث انها كانت متجهة من الكویت الى الویلز  1967مارس  18تسمى توري كانیون، في 

 برمیل من النفط. 880000حملة حوالي  وكانت م

ریة جراء هذا التحطم هدد حیاة الثروة الحیوانیة المتمثلة في الاسماك والنباتات البح

وأدى الى تلف الشواطئ وسبب الاضرار التي خلفتها هذه الناقلة ادى الى اتخاد قرار من 

. من ها، لان وجودها یزیدطرف القوات البحریة الانجلیزیة الى ضرب الناقلة بالمدافع لإغراق

اضرار التلوث حیث یشكل حطام سفن الناقلات المحروقات والبترول والنفط والمواد 

یاة حكبیر على  وأثرهاالكیمیائیة، نسبة كبیرة من الحطام الموجود في ارجاء الكرة الارضیة، 

 .الانسان وعلى البیئة البحریة سواء في ثروة حیوانیة او نباتیة

 

  

                                                           
الصفحة  2003واقعة البترول توري كانیون محمد احمد النطاح كتاب السفینة والحوادث البحریة تاریخ النقل في ابریل  1

 .311و 310
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 الفرع الثاني: الخطر على الملاحة البحریة 

یمكن للحطام البحري ان یكون خطرا على امن وسلامة الملاحة البحریة، ویمكن ان 

یكون عائقا على حركة السفن، حیث یساهم في ارتفاع عدد الحوادث ویولد الخوف لدى 

 یة.لنشاطات البحر الملاحیین من امكانیة وقوع الحوادث، فهو یعتبر تهدید على سلامة وأمن ا

خاصة إذا كان الحطام لسفینة محملة مواد خطیرة او كانت لسفن حربیة التي یخشى 

 انفجارها ویمكن ان تسبب في حرائق خطرة. 

وكذلك یمكن للحطام ان یشكل خطرا على منقذي الحطام عندما یقومون بعملیة الإنقاذ 

 بعض الأحیان. فیوضعون أنفسهم في مواقف خطرة یمكن ان تعرض للوفاة في

على شواطئ مدینة 1971التي غرقت سنة  ) (Picanasمثال على ذللك حادثة بكاناس

 2بحار. 37والتي تسببت في غرق ثلاث سفن وهلاك  pas de calais (1((بادوكالي)

                                                           
 .62مدینة فرنسیة تقع على الحدود الفرنسیة البریطانیة في شمال فرنسا حمل الترقیم  1
 .36 ص ،مرجع سابق ،2007 لسنة نیروبي ومعاهدة الجزائري للتشریع وفقا البحري الحطام"  مكي لریبي 2



 
  

 

 
 : الثاني الفصل

 السفینة لحطام القانونیة الضوابط
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  تمهید:

شاف كتذلك انطلاقا من ا، و تناول في هذا الفصل الضوابط القانونیة للحطام البحريسن

 المالك.وحقوق لكل من المكتشف و  اتوهذا ما یخلق التزام، ام والعثور علیهطالح

ول بعنوان النظام القانوني انقاذ حطام الأ ،مبحثین ىتقسیم هذا الفصل السنقوم بو 

 بعنوان الاجراءات المتبعة في انقاذ حطام السفن. والمبحث الثاني، السفن
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 جزائري المبحث الاول: النظام القانوني في انقاذ حطام السفن في القانون ال

 بالرغم من ان لیست هناك دراسات واحصائیات في الجزائر عن الحطام المكتشف 

ادث ویجنب المسؤولیات الا ان العثور على مثل هاته الدراسات قد یحول كون وقوع حو 

 .لأصحابها

تم وضع قواعد قانونیة من طرف المشرع على الحطام البحري المكتشف حیث یحرص 

فیها على مصالح متعددة وهي مصلحة مالك الحطام ومصلحة منقل الحطام ومصلحة 

 السلامة البحریة.

وحدد المناطق  ،محددة للسلطة البحري تحیث قام بتنظیمها من خلال منح سلطا

 الحطام البحري المكتشف. ذنقالإالتي یمكن ان تتدخل فیها 

ق القانون تحدید مجال تطبی :المطلب الأول وسنقوم بدراسة هذا المبحث في مطلبین:

 .الالتزامات المنطقة لاكتشاف حطام السفن :المطلب الثاني، و الوطني على حطام السفن

 .القانون الوطني على حطام السفنتحدید مجال تطبیق  المطلب الاول:

لنا مجموعة من ، تظهر عند البدء والقیام بعملیة الانقاذ للحطام البحري المكتشف

سس التي تسمح للدول الساحلیة للتدخل فیها من خلال تقسیم جاءت القانونیة، والأالوسائل 

ه ذمن بین ه ها ان كل دولة ساحلیة والجزائرمفاد 1982،1به معاهدة (مونتي قوباي) سنة 

و حریتك عندما بدأ أینتهي حقك ، الدول لها سلطات محددة على مناطق معینة من ساحلها

 ."حق الآخرین

                                                           
بمونتي قوباي لجامایكا، والمصادق علیها من طرف الجزائر  10/12/1982اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار في 1

 .23 -16رقم جریدة رسمیة  10/10/1996الموافق ل  ه 1416المؤرخ في شعبان عام  96/05بموجب امر 
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حیث اخر، اي بمعنى آخر اي سیادة دولة تنتهي او تتوقف عندما تبدأ سیادة دولة 

یمي الإقلداخل بحرها  الداخلیة، لأنها شریعتهاان كل دولة حرة أستطیع القیام بتطبیق كامل 

المتضمن  05/89ثال على ذلك في الجزائر هناك بعض المواد الموجودة في القانون م

 والمتعلقة بالحطام البحري. ج.ب.ق

وقد واجهت بعض الصعوبات في تحدید سلطات الدولة الساحلیة حیث جاءت معاهدة 

التي نصت على بعض الحلول من اجل التدخل على حطام الموجود في  2007نیروبي 

 لمنطقة الاقتصادیة.ا

 1973تكول و ر ببالمتممة و  29/11/1969ونصت معاهدة بروكسل المؤرخة في 

نصت فیها على امكانیة التدخل في اعالي البحار من اجل مواجهة السفن التي تحمل اعلام 

 1.دول اجنبي

عكست معاهدة نیروبي التي لا تشمل الحطام الموجود على اعالي البحار اي یمكنها 

عین فر سنقوم بتقسیم هذا المطلب ، س سلطتها الا على السفن التي تحمل علمهامار تان 

د تحدیاكتشاف الحطام على أثر موقع  الثاني بعنوان:، و موقع اكتشاف للحطام الاول بعنوان:

 التطبیق. القانون الواجب

 موقع اكتشاف الحطام الفرع الاول:

 القواعد التي تطبق علیه.عن اكتشاف مكان او موقع الحطام البحري یتم وضع 

 نوخصائص حیث تتمثل في تأمی الامتیازاتحیث یمتاز النقل البحري بمجموعة من 

حیث یقوم بدفع الدول الأخرى الى التحرك في المناطق ، المواصلات والاحتیاجات العسكریة

                                                           
ع حادث مسبب او بإمكانه تسبب تلوث، ریتي المعتمدة عالي البحار في حالة وقو أیة الدولیة المتعلقة بالتدخل في الاتفاق 1

، والمنضمة إلیها الجزائر بموجب مرسوم 1978نوفمبر  2كولها المبرمة في لندن وت، وبر 1969نوفمبر 29ببروكسل في 
 .246-11رئاسي رقم 
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ة ولهذا تم وضع عدة اتفاقیات دولیة لتقوم بتنظیم هذه المناطق حیث ان كل سفین، البحریة

بحریة التي تقوم برحلتها من دولة الى دولة اخرى فهي مهددة بوقوع بخطر البحر یمكن أن 

تقوم بحادث اصطدام مع سفینة اخرى یردها حطاما بحریة بسبب الحدث او فقدان السیطرة 

 علیها وجنوحها في اي وقت وفي اي منطقة من مناطق البحر.

 ريــــام البحــالحط الإنقاذم بعملیات وهنا تظهر مهام سلطات الدول الساحلیة في قیا

لكن كل سلطة قانون او تشریع خاص بها ینظم عملیات الانقاذ وذلك حسب المناطق 

 1.الموجودة

وتتمثل  1982في  هناك عدة مناطق بحریة تم تقسیمها في معاهدة (مونتي قوباي)

 ةصالخوالمنطقة الاقتصادیة ال ،المنطقة المتاخمةالإقلیمي، البحر ، في المیاه الداخلیة

 عالي البحار.أو 

سلطة الدول الساحلیة في انقاذ أن یتضح لنا  ،ه المناطقذهلومن خلال هذا التقسیم 

 هي كالتالي: الحطام البحري تبعا للتشریعات الوطنیة

 .خالصة، والمنطقة الاقتصادیة الالمنطقة المتاخمةالإقلیمیة، و  المیاه، و المیاه الداخلیة -

 :المیاه الداخلیة :أولا

جاء فیها:  1982،2من معاهدة قانون البحار سنة  08حیث نصت علیها المادة 

المیاه  الرافعة على الجانب الموجه للبر من خط الأساس للبحر الاقلیمي جزءا  باستثناء"

                                                           
1 Madame cécile de cet Bertin l'état et l'épave droit français et projet de convention 63 internationale Bulletin 
d'étude la marine n⁰36 janvier 2007 p71. 

عن انواع خطوط الأساس، والتي صادقت علیها الجزائر  1982من معاهدة قانون البحار سنة  9الى  5المواد من  2
  1996جانفي 22بتاریخ 

 .1996جانفي  24، المؤرخة في 09جریدة رسمیة، عدد
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من میاه الداخلیة الدولیة حیث انها تضم الخلجان الصغیرة والشواطئ التي تضم منطقة 

 ."الساحل المغطى

 ج بأن المیاه الداخلیة الواقع من الخط.ب.في فقرتها الثالثة من ق 07ونصت المادة 

اطئ الذي تم انشاء منه قیاس المیاه الاقلیمیة حیث اكدت هذه المادة ایضا عادتها شمل الشو 

 والاتصال الجوي. الانحسارالصغیرة وخلجان والاماكن التي تشمل اراضي 

 :ةقلیمیالإثانیا: المیاه 

خارج سیادته، ویمكن تعریفها على انها المنطقة التي تعرض علیها الدولة الساحلیة 

من المساحة البحریة  1،میل بحري 12اقلیمها البحري ومیاهها الداخلیة ولا یتعدى عرضه 

وتمت سیادة ، وعلى هذا الخط تعتبر هي البحر الاقلیمي للدولة الشاطئالمحصورة بین 

  2الأرض.الدولة الى الحیز الجوي فوق البحر الاقلیمي وكذلك الى قاعة وباطن 

وتمارس الدولة الساحلیة سیادتها المطلقة على بحرها الاقلیمي لكن بالرغم من فرض 

 3البريءهاته الدولة الساحلیة سلطاتها فهذا لا یمنع الدول الأخرى من ممارسة حق المرور 

 صلا وسریعة.الذي یكون متوا

 :المنطقة المتاخمةثالثا: 

 وهي منطقة من اعالي البحار تجاوز مباشرة البحر الاقلیمي للدولة الشاطئیة وتباشر

 علیها الاختصاصات في الشؤون الاقتصادیة والمالیة والجمركیة والصحیة.

                                                           
متر حسب المكتب الدولي للأوزان والمقاییس منقول من موقع   1,825المیل البحري هي وحدة قیاس طول ساوي  1

ttp://ar.wikipediab arg/wiki  
 .3فقرة  7ما نصت علیه المادة  2
دخول المیاه  المرور البريء "هو اجتیاز البحر الاقلیمي دون اضرار بسلم الدولة الساحلیة او حسن نظامها وبأمنها دون 3

 الداخلیة او التوقف في مواقف مینائیة خارج المیاه الداخلیة.
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ولا یجوز ان تمتد  1الإقلیمي،وكذلك تسلط عقوبات على مخالفة القوانین داخل بحرها 

 2التي یقاس بها البحر الاقلیمي.الأساس، میل بحري من خطوط  24الى اكثر من 

حیث ان في هذه المنطقة فإن الدولة السیاحیة لا تمارس سیادتها علیها وانما 

 الضریبةمن اجل الوقایة ومعاقبة مرتكبي المخالفات الجمركیة او ، اختصاصاتها بصرامة

 مي.داخل بحرها الاقلی

 المنطقة الاقتصادیة الخالصة:رابعا: 

من معاهدة قانون البحار إنها منطقة واقعة وراء البحر الاقلیمي  553عرفتها المادة 

وبموجبه تخضع حقوق  ،یحكمها النظام القانوني الممیز المقرر في هذا الجزء وملاصقة له

 الاتفاقیة. هذهات الصلة من ذ للأحكامالدولة الساحلیة وولایتها حقوق الدول الأخرى وحریتها 

 لا تسمع للدولة الساحلیة لممارسة سیادتها، المنطقة هذهه المادة نستنتج ان هذمن 

لعرض اكتشاف الموارد  ،علیها وانما بمنحها حقوق سیادته في المجال الاقتصادي فقط

 فظها.حالطبیعیة و 

میل  200قة تمتد الى مسافة هاته المنطو  4،وكذلك تقوم بحمایة البیئة والحفاظ علیها

 5الإقلیمي.بحري ومن خطوط الأساس التي یقاس منها عرض البحر 

 

                                                           
 .1982من معاهدة قانون البحار  33ما نصت علیه المادة  1
 .1982من معاهدة قانون البحار، سنة  33من المادة  02أنظر الفقرة  2
 .1982من معاهدة قانون البحار، سنة  55المادة  3
ن نفس المعاهدة التي تنص على الدولة الساحلیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة من الدولة م 1الفقرة  56المادة  4

 الساحلیة في منطقة 
ن ارضه حقوق سیاسة بغرض اكتشاف الموارد الطبیعیة الحیة منها وغیر الحیة للمیاه التي تعلو البحر، ولقاع البحر و باط

 التیارات والریاح.وحفظ هذه الموارد و ادارتها .....من المیاه و 
 .1982فقرة الثالثة من معاهدة قانون البحار، سنة  56المادة  5
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 التطبیقأثر موقع اكتشاف الحطام على تحدید القانون الواجب  الفرع الثاني:

تتحدث عن الحطام، في هذا الفرع سنتحدث عن القانون الواجب تطبیقه عند اكتشاف 

 مجال تطبیق القانون الوطني.

 مجال تطبیق القانون الوطني:أولا: 

كما سبق وتحدثنا في الفرع السابق اعلاه على ان المیاه الداخلیة والبحر الاقلیمي 

علیها الا ان  هي جزء من اقلیمها تفرض سلطتها علیها ولا یمكن للاعتداء، للدولة الساحلیة

  1البريء.الدول الأخرى لها الحق 

ه جزء من اقلیم الدولة فإن القانون الوطني هو واجب التطبیق حیث تطبق قواعد ولأنها

 على اقلیم الدولة.

ه المناطق والتي كانت ذالحطام البحري المكتشف في ه" أن : على 358نصت مادة 

او مستخرجة من اعماق میاه ، او عثر علیها طاقیة فوق الماء ،جانحة في شاطئ البحر

البحر التابعة السیادة الوطنیة او الفضاء الوطني او وجدت طافیة فوق الماء او اخرجت 

 2."عیدت الى المیاه الاقلیمیة او الى الشاطئأمن اعماق اعالي البحار و 

 فالدولة الساحلیة لها الحق في التدخل في ازالة الحطام وذلك استنادا الى قانونها

ر الاجراءات للقضاء على الخطو اتخاد التدابیر ، و الحطام البحري بإنقاذالمتعلق  الداخلي

 .الذي شكله الحطام البحري

 

 

                                                           
 .1982من معاهدة قانون البحار، سنة  13الى  08انظر للمواد من  1
 من القانون البحري الجزائري. 358المادة  2
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 البحار: أعاليثانیا: 

تنطیق لحمام هذا الجزء على ": 1هيمن معاهدة قانون البحار  86عرفتها المادة 

او الإقلیمي، التي لا تشملها المنطقة الاقتصادیة الخالصة او البحر ، البحر جمیع أجزاء

 200المنطقة الى ما بعد تمتد هذه و  ،الأرخبیلیة" المیاه الداخلیة لدولة ما اولا شملها المیاه

 تحسب ابتداء من خطوط الأساس.، میل بحري

 حطام السفن باكتشافالمطلب الثاني: الالتزامات المتعلقة 

ف الحطام البحري والواجب القیام به عن الاكتشا باكتشافهي اجراءات قانونیة متعلقة 

 الفرع الثاني، و الفرع الاول بعنوان التصریحفروع، سنقوم بتقسیم هذا المطلب الى ثلاث ٫

 .والفرع الثالث بعنوان الاشارة البحریة، بعنوان تحدید مكان وخطورة الحطام

 التصریح  الفرع الاول:

ننا تعریف التصریح على أنه حطام بحري یتم اكتشافه او انفاذه من قبل اي یمك

 2وهو اجراء اولي سابق على عملیة الازالة وهذا ما اكده  المشرع الفرنسي فيشخص، 

ساعة من  48ان یقوم بتصریح به خلال  ..."على كل شخص اكتشف حطاما  02المادة 

 اكتشافه للإدارة البحریة ".

"یتعین على كل شخص یكون : ج.ب.قمن  359ونص المشرع الجزائري في المادة 

 او انقد حطاما بحریا ان یقدم تصریحا للسلطة الاداریة البحریة یجب ان یحمل قد اكتشف،

 .هذا التصریح المعطیات الخاصة بوقت ومكان وظروف اكتشاف او انقاد الحطام"

                                                           
 من نفس المعاهدة السابقة. 86المادة  1
لحطام السفن وفق اتفاقیة نیروبي والقوانین الوطنیة (الجزائري الفرنسي)"، مرجع فاطمة سماعین "المعالجة القانونیة   2

 .1286سابق، ص 
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الجزائري قد قام بإضافة بیانات یتضمنها ومن نفس هاته المادة نرى ان المشرع 

 من وقت ومكان وظروف اكتشاف او انقاد. التصریح،

نصت على واجب التصریح بالحطام البحري مهما كان نوعه دون  اما اتفاقیة نیروبي،

وهذا الاجراء یخص مستغلي السفن لدى الدولة طرف في الاتفاقیة دون  تحدید اجل لذلك،

حطام مؤمن یقوم بتحمل التكالیف المالیة لاستفادة الحطام من خلال لكن المالك لل المالك،

مع ذكر البیانات الاساسیة  1ایداع تقریر حول الحادث البحري الذي خلف حطام السفینة،

حالة الحطام  الذي یتمثل في مكان وجود حطام السفینة، خیر،لمعرفة درجة خطورة هذا الأ

وكمیة وصنف  البضاعة خاصة المواد الخطرة،والاضرار اللاحقة به وطبیعة وكمیة 

 2.المحروقات الموجودة على متن الحطام

 تحدید مكان وخطورة الحطام  الفرع الثاني:

في القانون البحري الجزائري لم یحدد خطورة الحطام بل اكتفى بذكر مكان وظروف 

تحدید المكان  لكن اتفاقیة نیروبي تطرقت الى ضرورة لحطام السفینة، والإنقاذ الاكتشاف،

 3.ودرجة خطورة الحطام من خلال البیانات التي نصت علیها لمعرفة خطورته

كثافة ونوع الحركة البحریة  عمق المیاه في منطقة تواجده، ویتمثل في حجم الحطام،

 وحجم ارتفاع الحطام على سطح البحر. في المنطقة،

التدابیر  أخذة من اجل ان یتم الابلاغ على مكان وجود الحطام للدول المعنی ویجب

 الاخرى.مة ئاللازمة لتفادي الاضرار التي یمكن أن یحدثها هذا الحطام بالسفن العا

 

                                                           
1 Article 5/1 converntion Nairobi, op cit. p 4. 
2 Article 5/1 converntion Nairobi, Op cit. p 4. 
3 Article 6 Convention Nairobi. Op cit , p 5. 
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 شارة البحریةالإ الفرع الثالث:

تقوم  بعد القیام بتحدید مكان وخطورة حطام السفینة على الملاحة والبیئة البحریة،

وذلك بوضع علامات تشیر الى وجود حطام سفینة في  ،التدابیر المادیة ذخاتباالدولة 

وذلك وفق نظام وإشارات المعمول بها على المستوى الدولي في المجال  منطقتها البحریة،

 البحري.

ه الاشارات بوضع عوامة بها شریط ازرق وأصفر مع اشارة ضوئیة في ذوتتمثل ه

 1الاعلى على شكل صلیب.

من تفادي الاصطدام بحطام السفن أثناء ملاحتها  ه الاشارة تتمكن السفنذمن خلال ه

 البحریة وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحریة في الخرائط البحریة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 www.ychter.fr, consultée 15/06/2020 a 1. 
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  الإجراءات المتبعة في انقاذ السفن المبحث الثاني:

بعد القیام بكل الالتزامات المتعلقة باكتشاف حطام السفن ومن خلال التصریح  بوجود 

تحدید مكانه وخطورته ومنع الاشارة البحریة التي تشیر لوجوده، لا به من قیام الحطام مع 

الدولة المعینة التصرف فیه وازالته وانقاذه من المنطقة البحریة  المكتشف فیها حتى تحافظ 

على سلامة الملاحة والبیئة البحریة، بعد اكتشاف الحطام تقع على عاتق كل من الادارة 

ام والمنقذ التزامات وحقوق  التي تنجم عن هذا الحطام وستوضح هذا البحریة ومالك الحط

في مطلبین الاول بعنوان دور الادارة البحریة في انقاذ حطام السفن  والثاني بصوت 

 1الالتزامات الواردة على المنقذ ومالك حطام السفینة المكتشف.

 المطلب الاول: دور الادارة البحریة في انقاذ حطام السفن

زمة الادارة البحریة باعتبارها حارس الحطام المكتشف مكلفة باتخاذ جمیع التدابیر الا

والضروریة للحفاظ علیه ویجب علیها ان تسهر ایضا للحفاظ على الاشیاء التي تم العثور 

م من جهة والحفاظ على حقوق الاطراف كالمالك اطحا وهذا كله من اجل الحفاظ على العلیه

ل: الفرع الاو  خرى، وسنتحدث عن دور الادارة البحریة في الفروع التالیة:والمنقذ من جهة ا

ثالث: الفرع ال، الفرع الثاني: سلطات الادارة البحریة، مایة من الخطر الذي یشكله الحطامالح

 .المتبعة من قبل الادارة البحریة الاجراءات الاداریة

 الفرع الأول: الحمایة من الخطر الذي یشكله الحطام

قد تم الشارة سابقا ان التزام المكتشف بحفظ الحطام، ووضعه في مكان آمن بعیدا ول

عن مخاطر الامواج وعن مسار السفن إن أمكن ذلك، ویقوم ایضا بإخطار الادارة البحریة 

                                                           
الموافق  1417جمادى الثانیة عام  6المؤرخ في  350/96انشئت الادارة المحلیة البحریة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  1
 .1996سنة  62المتعلق بالإدارة البحریة المحلیة الرسمیة رقم  1996اكتوبر  19لـ 
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ه ذتخاذ الاجراءات الازمة من طرف هبدون تمهل عن اكتشاف هذا الحطام من اجل ا

 الاخیرة.

الجزائري على وضع الحطام المكتشف تحت رعایة وحمایة وقد نص التشریع البحري 

 السلطة البحریة والتي تلتزم باتخاذ جمیع الاجراءات الضروریة لذلك وهذا اما نصت علیه

وضع الحطام تحت حمایة ورعایة السلطة ی" :من ق.ب.ج والتي جاء فیها 360المادة 

الاداریة البحریة والتي تتخذ جمیع الاجراءات الازمة من اجل ضمان مصلحة مالكیه ومن 

 ومكتشفهوقد وضع المشرع الجزائري قواعد قانونیة تضمن حقوق مالك الحطام  " بإنقاذهقام 

 القانون السابق الذكر. لیها منیوما  370من نص المادة  وذلك

اعطى المشرع الجزائري للإدارة البحریة جمیع السلطات في الاستعانة باي شخص  وقد

یة وسیلة نقل من اجل المحافظة على الحطام أطبیعي كان او معنوي واستعمال الاماكن و 

یمكن للسلطة "من ق.ب.ج والتي جاء فیها ما یلي:  362المكتشف كما جاء في نص المادة 

اي شخص طبیعي او معنوي وكذلك  ان تستخدم ایة وسیلة الاداریة البحریة ان تستعین ب

 نقل بالإضافة الى الاماكن من اجل المحافظة على الحطام البحري وذلك مقابل اجر"

ویلاحظ ان الادارة البحریة قد اوجب علیها المشرع اتخاذ جمیع الاجراءات والاحتیاطات 

الاستعانة باي شخص واتخاذ  اللازمة من اجل حمایة الحطام المكتشف ومنحها السلطة في

حررها من ایة مسؤولیة عن الاضرار  اي اجراء یساعد في المحافظة على الحطام الا انه،

 1ق.ب.ج . 361التي یمكن ان تلحق بالحطام وذلك ما اوردته المادة 

 

 

                                                           
من ق.ب.ج على:" ان الاضرار المحتملة والحاصلة للحطام البحري الموضوع تحت رعایة السلطة  361تنص المادة  1

 الاداریة البحریة، تكون على عاتق مالكیه.
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 الثاني: سلطات الادارة البحریة الفرع

قد یحث احیانا ان عملیة وضع الحطام تحت رعایة السلطة البحریة من اجل الحفاظ 

 علیه وحمایته یتطلب اتخاذ اجراءات خاصة او اهتمام أكبر نظرا للقیمة المرتفعة للحطام

مثلا، وفي هاته الحالة منح المشرع للإدارة البحریة حقا یتمثل في الاستعانة باي شخص 

حفاظ على الحطام المعني وهذا ما اخذ به المشرع في نص المادة طبیعي كان او معنوي، لل

 من ق.ب.ج سالفة الذكر.  362

وهذا الاجراء یجب ان یكون بناء على مطلب مكتوب من طرف الادارة البحریة لكي 

 یتمكن مقدم الخدمة او المساعدة من الحصول على اجره ولم یشتره المشرع.

ن المنظمة للحطام البحري یتبین ا دراء المواقاستولكن من  الطلب،مشكلا محددا لهذا 

من قیمة  30℅ یجب ان یتجاوز قیمة مبلغ الاجر المستحق لمقدم الخدمة او المساعدة، لا

 البحري.الحطام 

ارة ان سلطات الادارة البحریة المحلیة تكون محدودة اذا كان مالك الحطام شدر الإجوت

والتمسك بحقوقه وهذا للإدارة البحریة لا تملك الا  معلوم، وتقدم من اجل استرجاع  ممتلكاته

اعذار المالك من اجل التقرب من مصالحها لاستعادة ممتلكاته  وقد حدد المشرع مدة زمنیة 

لذلك وهي ثلاثة اشهر من یوم التبلیغ او نشر الاعلان، اما اذا كان الحطام یعیق  حركة 

رفعه ینطوي على فائدة عامة، فان السلطات الملاحة البحریة او الصید البحري، او اذا كان 

الاداریة البحریة لها ان وجه اعذارا لمالك الحطام من اجل القیام بالأشغال الضروریة لرفعه 

 1خلال المهلة التي تحددها.

                                                           
لریبي المكي " دور دولة المیناء في ازالة الحطام البحري في القانون الجزائري محلة البحوث القانونیة او السیاسیة،  1

 .844-833، ص ص 2018، 10العدد 
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مر أصدار إوتبعا لذلك فان القانون بمنح الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة صلاحیات 

الحطام، اما اذا كان الحطام بشكل عائقا او تهدید تلى الملاحة بإسقاط حقوق المالك في 

فإن السلطات المشار الیها اعلاه والخاصة  1في احدى ممرات المیناء او حتى داخل الرحب.

بالإدارة البحریة فإنها تنتقل الى السلطة المینائیة اذا تعلق الامر بمیناء تجاري او میناء 

 عسكري فان السلطات العسكریة هي المختصة.  صید اما اذا تعلق الامر بمیناء

 المتخذة من طرف الادارة البحریة الفرع الثالث: الاجراءات الاداریة

التصریح المقدم من طرف  إثروهي الاجراءات المتبعة من طرف الادارة البحریة على 

مكتشف الحطام في البحر ولأنها تتمتع باعتبارها حارسة بسلطات واسعة بسلطات واسعة 

من اجل القیام واتخاذ جمیع التدابیر اللازمة الضروریة للحفاظ علیه والسهر كذلك على 

 الحفاظ على كل ما وجد من انباء المعثور علیها من اجل المحافظة على سلامة الحطام

 الإطارمن جهة والمحافظة على حقوق الاطراف ایما اي كان المالك والمنقذ وتقوم في هذا 

 على وجه المخصوص بـ:

 تحریر محضر معاینة واثبات للحطاماولا: 

وي ونمیز هذه الوثیقة عن الادارة البحریة المحلیة لإثبات وجود النظام، ویجب ان یحت

 المحضر على البیانات والعناصر التالیة:

  .رقم الحطام بحیث یمنح هذا الرقم من طرف الادارة البحریة حسب تاریخ اكتشافه -

  .هالتحدید وتعیین الانباء التي تم العثور علیها وانقاذها مع ومنح العلامات الممیزة  -

 الاثارة الى مكان ومنح هذا الحطام. -

 ذكر اسماء وألقاب المنقذین او المنقذ. -

                                                           
وهي منطقة رسو السفن المنتظرة، والتي تشمل مساحة ماء مغطاة طبیعیا او اصطناعیا وذلك ما أورده نص المادة  1

 من القانون البحري الجزائري. 1 فكرة 897
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 للأنباء التي تم العثور علیها. الاشارة الى القیمة التقریبیة -

 الملاحظات الضروریة المصاحبة العملیة الإنقاذ. -

وهذه الوثیقة یجب ان تحرر وتمضي من طرف الادارة البحریة بالإضافة الى تضمنها 

 1إلى تأشیرة مصالح الجمارك.

 ثانیا: القید في سجل الحطام

وهذا السجل یكون على مستوى مصلحة السجل البحري ویجب أن یكون مرقم ومؤشر 

 علیه. ویسجل فیه الحطام المكتشف فیها تاریخ تحریر محاضر إثبات وجود الحطام. 

ویجب أن یتضمن هذا السجل جمیع العناصر الممیزة والحاصة بكل حطام وتتمثل 

 هاته العناصر في: 

 رقم التسجیل (رقم الترتیب).  -

 طبیعة الحطام.  -

 مكان وتاریخ الاكتشاف.  -

 مكان وضع الحطام.  -

 المعلومات المتعلقة بالقائم بالجرد.  -

  الثا: الالتزام بالإشهارث

 2 :ج.ب.قمن  363ت علیه المادة صوذلك ما ن

                                                           
 .835لریبي المكي، مرجع سابق، ص  1
لاكتشاف أو الإنقاذ لحطام بحري مجهول مالكه من القانون البحري الجزائري على أنه یكون ا 363وتنص المادة  2

موضوع إشهار تحت أي شكل تبلیغ في لصق جمیع المناطق البحریة وینشر في الصحافة وذلك من طرف السلطة 
 الإداریة البحریة.
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تبلیغ  ومفاد هذا الالتزام هو قیام السلطة الإداریة البحریة بوضع إشهار تحت شكل"

یلصق في جمیع المناطق البحریة وینشر في الصحافة، وذلك لكي تتمكن من معرفة مالك 

 . "أو مالكي الحطام من أجل ممارسة حقوقهم في الآجال القانونیة

  رابعا: الالتزام بتبلیغ المالك

 ج.ب.قمن  364وذلك في حالة ما إذا كان مالك الحطام معروف، فإن نص المادة 

نبیا كان المالك اج وإذایقضي بأنه على السلطات الاداریة البحریة توجیه تبلیغ الى المالك 

ها تقوم بإخطار قنصلیة الدولة التي یكون مالك الحطام من رعایاها او یعترف انه من رعایا

 وذلك من اجل تمكین المالك من ممارسة حقوقه المنصوص علیها في القانون 

 امخامسا: میعاد رفع الحط

ه المهمة السلطة الاداریة البحریة، وذلك ذه ج.ب.قمن  3671وقد منحت المادة 

بقیامها بتحدید مهلة زمنیة لرفع الحطام البحري المكتشف من طرف مالكه من قعر المیاه 

البحریة الداخلیة والمیاه الاقلیمیة الجزائریة، مع مراعاة الوقت الذي یجب القیام فیه بالأشغال 

فع الحطام، من اجل تسهیل حركة الملاحة البحریة وتفادي الاخطار التي یمكن الضروریة لر 

 ان یشكلها وجود الحطام في البحر وإذا كان هذا الحطام له فائدة عامة.

 : الامر بإسقاط حقوق مالك الحطامسادسا

 369وهذا الحق مخول للوزیر المكلف بالبحریة التجاریة، وذلك ما نثت علیه المادة 

حددت الحالات التي یمكن اسقاط حق لمالك الحطام  والتيمن القانون البحري الجزائري 

                                                           
ي من في القانون البحري الجزائري: "على انه حدد السلطة الاداریة البحریة مهلة رفع الحطام البحر  367تنص المادة  1

قعر المیاه البحریة الداخلیة، والمیاه الاقلیمیة الجزائیة من طرف مالكه، مع مراعاة الوقت الذي یجب القیام فیه بالأشغال 
 الضروریة لرفع الحطام".
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وذلك بعد انذاره قانونا من طرف السلطة الاداریة البحریة وفقا للشروط والمهل المحددة في 

 من ذات القانون وتتمثل هذا الحالات في: 368و 367احكام المادتین 

حطام مقابل تسدیده مصاریف رفع وحفظ حالة امتناعه عن الحضور لتسلیم ال -

 ودفع المكافأة المناسبة للقائمین بالإنقاذ.

 حالة امتناعه عن المطالبة بحطامه او باسترداده. -

حالة الامتناع عن البدء في اشغال رفع حطامه او دفعه او عن انهاء هذه  -

 الاشغال او رفعه او اهماله تنفیذ هذه الاشغال. 

دد للنظام العام حالم 01،1-09المرسوم التنفیذي رقم  من 62 وقد اضافت المادة

لاستغلال الموانئ وأمنها، انه في حالة عجز المالك عن نزع الحطام او الاجزاء المتبقیة 

من السفینة بعد غرقها، في الآجال التي تحددها السلطة البحریة تنفذ اجراءات تجریده من 

 التي قد تباشر ضد المخالفین. حق ملكیته في الحطام، مع الاعتماد بالتابعات

 : محضر البیعبعاسا

الا  بیع الحطام البحري لا یتم الا بعد اسقاط حقوق المالك الحقیقي وهذا البیع لا یقظ

 بموجب محضر بیع والذي یجب ان بتضمن البیانات التالیة:

 رقم الحطام. -

 تعیین الحطام تعینا شاملا كاملا مانعا للجهالة.  -

 اسم المكتشف او المنقذ.  -

                                                           
على ما یلي: "یلزم ملاك سفینة اصطدمت  2002ینایر 5المؤرخ في  1-2من المرسوم التنفیذي رقم 62وتنص المادة  1

 ع حطامها أو قطعها في الآجال والشروط التي تحددها السلطة البحریة.او غرقت بنز 
وفي حالة العجز، تنفذ طبقا للتشریع البحري المعمول به، اجراءات تجردهم من حق ملكیتهم للحطام مع الاحتفاظ 

 بالمتابعات التي قد تباشر ضد المخالفین".
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 الأغراض والمواد المعروضة للبیع. -

وهذا المحضر یحرر بعد إصدار الوزیر المكلف بالتجارة البحریة لأمر بإسقاط حقوق 

المالك كما سبق شرحه اعلاه، ویجب ان یتضمن هذا المحضر امضاء المتصرف لدى 

 ه.مصلحة التسجیل البحري للمكان المراد اتمام عملیة البیع فی

اما اذا تعلق الامر ببضاعة او مال اخر قابل للهلاك نظرا لطبیعته، او یتطلب انقاذه 

مصاریف باهظة، یمكن للوزیر المكلف بالبحریة التجاریة الترخیص للسلطة الاداریة بالعمل 

على البیع، بدون مراعاة للآجال المحددة، وخاصة بالمالك وهي ثلاثة شهور من یوم التبلیغ 

من القانون  367او المواعید الخاصة برفع الحطام والمنصوص علیها في المادة  او النشر،

 1البحري الجزائري.

 المنقذ ومالك حطام السفینة المكتشف  وحقوق التزاماتالمطلب الثاني: 

بعد اكتشاف حطام اي سفینة تقع على عاتق المنقذ وعلى مالكه مجموعة من 

ب الحقوق التي تنجم عن هذا الحطام لظروف ما الالتزامات اتجاه هذا الاخیر الى جان

وسیتناول هذه الالتزامات والحقوق في فرعین الاول بعنوان التزامات وحقوق المنقذ على 

 حطام السفینة والثاني بعنوان التزامات وحقوق المالك على حطام السفینة.

 ت وحقوق المنقذ على حطام السفینةالفرع الاول: التزاما

حیث وضحت المواد المنظمة للحطام، التزامات وحقوق كل طرف من الاطراف 

اكتشاف اي حطام سفینة، واول طرف یظهر في هذه المعادلة هو منقذ  إثرالمعینة، على 

او حفظه على  الحطام، الذي یلعب دورا كبیرا في هذه العملیة، عملیة الانقاذ او ازالته،

                                                           
 من ق.ب.ج. 376انظر المادة  1
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ضرر له لذلك قد الزمه المشرع بالقیام بواجبات لحصوله  لتفادي وقوع، من،آالاقل في مكان 

 على حقوقه وسنتحدث اولا عن التزامه ثم حقوقه.

 اولا: التزامات المنقذ

وهو اهم التزام رتبه المشرع على عاتق مكتشف الحطام، وهو حفظ هذا الحطام في 

ى لبحریة، او علمكان امن یفید عن تأثیر الامواج، ولا یمكن ان یشكل خطرا على الملاحة ا

 السفن الاخرى، بالإضافة لالتزامه بتقدیم تصریح عن هذا الحطام الى السلطات المعینة.

 الالتزام بحفظ الحطام -1

یلتزم المكتشف بحفظ الحطام في وضع امن، بعیدا عن تأثیر الامواج، والتصریح به 

في خلال ثماني واربعین ساعة من وقت الاكتشاف، او عند الوصول الى اول میناء وذلك 

"یتعین كل شخص یكون قد من ق.ب.ج حیث نصت على :  358ما نصت علیه المادة 

طة الاداریة البحریة في الثماني واربعین ساعة اكتشف حطاما بحریا ان یقدم تصریحا للسل

من اكتشاف الحطام على الساحل او عند الوصول الى المیناء الجزائري الاول عندما یكتشف 

الحطام او ینقد في البحر حیث یجب ان یحمل هذا التصریح المعطیات الخاصة بوقت 

الذي ینص على ذلك  ، بخلاف المشرع الفرنسيومكان وظروف اكتشاف او انقاذ الحطامّ"

والمحدد للنظام  1961،1المؤرخ في  1547-61من المرسوم رقم  02صراحة في المادة 

علیه في حدود استطاعته "كل من اكتشف حطاما یتعین لقانوني  الحطام البحري على انه : 

العمل على جعله في وضع امن، وبالخصوص وضعه في مكان بعید عن تأثیر امواج 

في التشریع قد تم التخفیف منه لاحقا ونصت المادة الثانیة  ،ا الالتزام الواردالبحر الا ان هذ
                                                           

1 L’article 2 du décret 61-1547du26/12/1961. 
Toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure où cela est possible, de la mettre en sûreté, 
et notamment de la placer hors des atteintes de la mer. Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte 
ou de l’arrivée au premier port si l’épave a été trouvée en mer, en faire la déclaration à l’administrateur des 
affaires maritimes ou à son représentant. 

- Il est toutefois dérogé à l’obligation de mise en sûreté de l’épave, quand des dangers sont susceptibles 
d’être encourus, à raison tant de l’épave elle-même que de son contenu. 
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، ویعني من هذا الالتزام، في حالة ما اذا على انه" 1985/06/21الفقرة الثانیة من مرسوم

 1كانت هناك اخطار محتملة الوقوع بسبب انقاذ الحطام او محتویاته.

وعلى خلاف المشرع الفرنسي لم یتكلم عن وتجدر الاشارة الى ان المشرع الجزائري، 

یام ایة عقوبة جزائیة، عن عدم القیام بالالتزام المشار الیه اعلاه، ولا یعني عن عدم الق

لقیام بالالتزام الثاني وهو القیام بتقدیم تصریح لدى الجهات المعینة، ولكنه في حالة عدم ا

 الحصول على ایة مكافأة.بهاذین الالتزامین ینفي عنه صحة المنقذ، ولا یمكنه 

 الالتزام بتقدیم التصریح -2

إذا كان القانون قد منح للمنقذ حقوق لا تحول له تمللك الحطام، الا ان قواعد القانون 

منحت له حقوق اخرى ربطت الاستعادة بهذه الحقوق بإلزامیة التصریح بهذا الحطام، لدى 

 2المصالح المختصة، في مدة حددها القانون.

ویجب تقدیم ان یقدم هذا التصریح باكتشاف الحطام امام السلطات الاداریة البحریة 

في خلال ثماني واربعین ساعة من وقت الاكتشاف، او عند الوصول الى اول میناء، وذلك 

 3.ج.ب.قمن  358ما نصت علیه المادة 

قاذ ویحتوي على جمیع المعطیات خاصة المتعلقة بوقت، مكان وظروف اكتشاف او ان

الحطام البحري، لكي یمكن نشر هاته المعطیات في الصحافة الوطنیة من اجل البحث عن 

 المالك.

                                                           
 1985/06/2المؤرخ في  632-85بموجب المرسوم رقم  1961/12/26تم اضافة فقرة للمادة الثانیة من مرسوم  1

 م بالقانون البحري الفرنسي.مالمعدل والمت
 .54ص  مرجع سابق، ،2007 لسنة نیروبي ومعاھدة الجزائري للتشریع وفقا البحري الحطام"  مكي لریبي 2
والتشریع الفرنسي المتعلق بالقانون  1976اوت 3المعدل بمرسوم  1961/12/26من مرسوم  2تقابلها نص المادة  3

 البحري الفرنسي.
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د وإذا تم جلب الحطام عن طریق سفینة فإن عملیة الاكتشاف والإنقاذ یشار إلیها وتقی

 ناء. في الدفتر الیومي للسفینة المنقذة ویجب كذلك أن یمزج بذلك أمام مصالح الجمارك بالمی

كن أن یكون التصریح كتابیا كما یمكن أن یكون شفاهة وفي الحالة الأخیرة یجب ویم

أن یثبت ذلك بموجب محضر اكتشاف ممضى من طرف المنقذ أو المزج ویؤثر علیه من 

  1طرف مصالح الجمارك.

ویكون التصریح من طرف المكتشف من أجل المحافظة على الحطام من النهب 

م التصریح من طرف المنقذ فإنه یضع علیه تقدیم أیة خدمات والسلب والسرقة وبمجرد تقدی

م أخرى بخصوص الحطام إذا لم یقم بإنقاذ الحطام وقت اكتشافه فإنه لیس له الحق في القیا

 بعملیات الإنقاذ إذا سمح له بذلك صراحة المالك. 

والمشار إلیه سابقا لم یصرف بین حالتي  ج.ب.قمن  359ویلاحظ أن نص المادة 

كتشاف والإنقاذ بتعیین على كل شخص یكون قد اكتشف أو أنقذ حطاما بحریا وجعبت الا

من مرسوم  31 2الالتزام بالتصریح بخلاف الشرع الفرنسي الذي نص مراعاة المادة

على  21/06/1985المؤرخ في  65.632المعدل بموجب المرسوم رقم  26/12/1961

 عقوبات مالیة على كل طن اكتشف حطاما وامتنع بالتصریح به للسلطات المختصة. 

 

 

 

 

                                                           
 .55ص  مرجع سابق، ،2007 لسنة نیروبي ومعاھدة الجزائري للتشریع وفقا البحري الحطام"  مكي لریبي 1

2 L’article 31 du décret 61-1574 du 26/12/1961 modifié par décret 85-632 du 21/06/1985. « Sera punie de 
l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, toute personne qui n'aura pas fait dans le délai prescrit 
la déclaration prévue à l'article 2, alinéa 1er. Le contrevenant perdra alors en outre tous droits à l'indemnité de 
sauvetage ».  
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 ثانیا: حقوق المنقذ

 حق المنقذ في المكافئة -1

معطیات  یحق لمنقذي الحطام الحصول على تعویض مناسب تدخل في حسابه عدة

في حالة الانقاذ حطام البحري  1واعتبارات مختلفة، وهي مشابهة لحساب مكافأة الاسعاف،

وهذا الحق یعتمد اساسا على قیمة  2عائما في البحر یكون للغیر، او المساهمة في انقاذه،

وعلى مكان اكتشافه والذي یسمح في بعض الأحیان بالأخذ بعین الاعتبار  3الحطام المنقذ،

 ودات المبذولة من طرف المنقذ في استرجاع الحطام وادخاله الى الاماكن المحددة.المجه

% من قیمة الحطام المنقذ، یستحقها 30ویمكن ان تحدد قیمة المكافئة بنسبة لا تتجاوز 

ویظهر ان المشرع  4،كل شخص یجد او یحفظ حطاما بحریا یلقي به البحر على الساحل

                                                           
من القانون البحري الجزائري على انه "تحدد مكافأة الإسعاف، بموجب الاتفاقیة المبرمة بین  343 وتنص المادة 1

 الأطراف، وفي حالة عدم وجودها، من طرف المحكمة".
 من القانون البحري الجزائري على انه "تحدد المكافأة حسب الظروف أخده كأساس: 345وتضیف المادة 

 أولا: النجاح الحاصل:  .أ
 الجهود جدارة الأشخاص الذین قاموا بالنجدة. -
الخطر الذي تعرضت له السفینة مع مسافریها وطاقمها وحمولتها، من طرف الأشخاص القائمین  -

 مت بالإسعاف.بالإنقاذ، ومن طرف السفینة التي قا
الوقت المستعمل والمصاریف، الأضرار التي أنجزت، خطر المسؤولیة، الأخطار الأخرى التي تعرض  -

 لها القائمون بالإنقاذ.
ك قیمة المعدات المستخدمة، من القائمین بالإنقاذ، مع الأخذ بعین الاعتبار عند الاقتضاء، الامتلا -

 للسفینة التي قامت بالإنقاذ.الخاص 
 یاء التي أنقذت والحمولة وأجرة الرحلة:شیمة الأثانیا: ق .ب

 وتطبق نفس الأحكام على توزیع المكافأة على القائمین بالإنقاذ.
 من ق.ب.ج. 370أنظر المادة  2
من ق.ب.ج الحد الأقصى الذي لا یمكن أن تتجاوزه قیمة المكافأة، وقد استمد هذا المبدأ من  347قد ذكرت المادة  3

المادة الثانیة الفقرة الأخیرة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بالإسعاف والإنقاذ البحریین، 
 .27/05/1967، والمعدلة ببروتوكول 23/05/1913المؤرخة في 

 ، ق.ب.ج.371أنظر نص المادة  4
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تكلمت عن الحطام  370ن الذي تم اكتشاف الحطام به فالمادة فرق بین الحالتین، تبعا للمكا

فقد تكلمت عن الحطام الذي القى  371التي تم العثور علیه عائما في البحر، اما المادة 

به البحر على الساحل، ویدخل ایضا في تحدید قیمة المكافأة ومعرفة هویة المالك من 

 عدمه. 

ان المنقذ یستحق مكافأة ق.ب.ج من  370 ك معروف فقد نصت المادةفاذا كان المال

بشكل مشابه للشكل المنصوص علیه بالنسبة للإسعاف البحري، والتي نص علیها المشرع 

اما إذا كان المالك غیر معروف وتم العثور على الحطام  ج.ب.قمن  343في المادة 

قیمة هذا % من 30البحري ألقى به البحر على الساحل، فان المكافأة یجب ان لا تتعدى 

 من القانون البحري الجزائري. 371الحطام، وذلك ما نصت علیه المادة 

 دفع المكافأة وتحدید المسؤولیة .أ

یظهر ان المشرع منح  05/89وقانون  80/76ومن خلال الاطلاع على محتوى أمر 

ة في الاول لمالك السفینة الحق في تحدید مسؤولیته اتجاه دائنیه عن الالتزامات المتعلق

د ملیة انقاذ الحطام البحري، ثم تبني اتجاه مغایر مفاده عدم جواز تمسك المالك بتحدیبع

وسنحدد  1989بموجب قانون سنة  80/76المسؤولیة وذلك بعد الغاء الفقرة ر.ج، من امر 

 ذلك كما یلي:

 2فقرة ج 93یظهر من خلا الاطلاع على نص المادة  05/981قبل صدور قانون 

ضمن القانون البحري، یظهر حالیا انه یجوز لمالك السفینة تحدید والمت 80/76من امر 

                                                           
محمد زهدور، المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیة ومسؤولیة مالك السفینة في القانون البحري الجزائري، الطبعة  1

 .1990الأولى، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 
ص على " ان الاسباب التي تعطي مالك السفینة الحق بتحدید وقد كانت تن 05/98تم الغاء هذه الفقرة بموجب قانون  2

 المسؤولیة هي:
و التزام یتعلق برفع حطام السفن او تعویمها او تدمیرها في حالة الغرق أو الجنوح أو الترك (بما في اكل مسؤولیة  -ج

 ذلك ما یوجد على متنها).
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مسؤولیة عن كل التزام یتعلق برفع حطام السفینة او تعویضها او تدمیرها ویشمل السفینة 

المشار الیها سابقا الحلات التي یمكن لمالك  93وما تحمله على متنها وقد اوردت المادة 

 . السفینة ان یتمسك بتحدید المسؤولیة

الفقرة  34، والمادة ج.ب.قمن  92بالرجوع لدى المادة  05/98بعد مرور قانون 

 السفینة من الدیون الناشئةلا یحتج بتحدید مسؤولیة مالك الاولى والتي تنص على انه: "

ة ستعانات وإنقاذ او المساهمة بالخسائر المشتركة وكذا بالنسبة لدیون الدولة وأیعن الإ

اخرى قامت في مكان المالك بتعویم او رفع او تحطیم سفینة غریقة او مسؤولیة عمومیة، 

 . "أصیبت بجنوح او تم التخلي عنها بما في ذلك ما یوجد او كان موجود على متنها

 ویظهر من خلال ما اورده المشرع في نص المادة المذكورة سابقا بعد الغاء الفقرة ج

ینة او بالأحرى مالك الحطام لا یمكنه ان مالك السف 80/76من امر  93من نص المادة 

 في اي حال من الاحوال التمسك مسؤولیته اتجاه منقذ او منقذي الحطام او المصاریف التي

 انفاقها في إطار عملیة انقاذ الحطام البحري او رفعه او حفظه.

 مكافأة الانقاذ وحق الامتیاز  .ب

الافضلیة على الدائنین الاخرین مین عیني وقانوني یخول للدائن حق أالامتیاز هو ت

 من القانون البحري الجزائري. 72نظرا لطبیعة دینه وذلك طبقا لنص المادة 

وعلى اعتبار ان مكافأة الانقاذ تعتبر دین على عاتق مالك الحطام متى كان المالك 

معروف وتمسك بالمطالبة بحقوقه فإنه ملزم بدفع هذه المكافأة، بالإضافة الى المصاریف 

 لضروریة لإنقاذ الحطام.ا
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فالتعویضات والمكافآت المتعلقة بالإسعاف والانقاذ البحریین وتعتبر دیون ممتازة على 

مع اتفاقیة بروكسل المؤرخة في  03السفینة وذلك ما نصت علیها المادة الثانیة فقرة 

1926/04/10.1 

 فقرة هفي ال ج.ب.قمن  73كما نص المشرع الجزائري على ذلك في نص المادة  

 تعتبر الدیون الاتیة مضمونة بامتیاز بحري على السفینة:عنها بقولها " 

الدیون الناتجة عن الاسعاف والانقاذ، ویحب حطام السفن او المساهمة بالخسائر 

 "المشتركة....

" من اجل ضمان دفع المبالغ بقولها  ج.ب.قمن  373وكذلك ما نصت علیها المادة 

اعلاه فلمنقذي الحطام البحري امتیاز بحري بحكم  372و 371و 370المذكورة في المواد 

جة القانون على الاموال التي أنقذوها، وتأتي الدیون المتولدة عن عملیة الانقاذ في الدر 

 ."الأولى

على اعتبار  ج.ب.قمن  73ویلاحظ ان المشرع جانب الصواب في نصه في المادة 

 ینة ولم یذكر الحطام مثلها.هذه الدیون مضمونة بامتیاز بحري على السف

والمتعلق  1961/1/12من مرسوم  21نص عن ذلك المشرع الفرنسي في المادة 

 2."ترتب حق الامتیاز على الحطام المنقذ ممكافأة انقاذ الحطا"بالحطام البحري على ان: 

                                                           
 .10/04/1926روكسل وهي المعاهدة المتعلقة بحصانة سفن الحكومات والمبرمة بب 1
 والمتعلق بالحطام البحري على: 1961/12/26من مرسوم  21وتنص المادة  2

« La rémunération du sauveteur est assortie d'un privilège sur l'épave sauvée. Le 
propriétaire qui réclame cette épave n'en obtiendra la restitution qu'après paiement de la 
rémunération et des frais, droits et taxes ou, en cas de litige, la consignation d'une somme 
suffisante pour en assurer le paiement ». 



 م السفینةالضوابط القانونیة لحطا                                        : ثانيال الفصل
 

55 
 

نظرا لاختلاف النظام القانوني للسفینة عن النظام القانوني للحطام، وان المشرع 

، رخص على ان الامتیاز یكون على ج.ب.قمن  373الجزائري تدارك هذا في نص المادة 

 من نفس القانون.  73الاموال التي تم انقاذها ولیس على السفینة كما اورده في المادة 

 التقادم: .ج

 المركزي بقولها: ج.ب.قمن  383المادة  وذلك ما نصت علیه

"تتقادم الخطوة المتولدة عن عملیة انقاذ او رفع حطام بحري یمضي سنتین اعتبارا 

 من یوم انتهاء عملیات انقاذ الحطام او رفعه".

وتشیر المادة المذكورة اعلاه الى ان مدة السنتین، یبدأ احتسابها من اخر یوم من 

 عملیة الإنقاذ.

 ت وحقوق المالك على حطام السفینةالثاني: التزاماالفرع 

جمیع الاطراف في هذه العملیة علیها وتتحتم علیها القیام بالتزاماته مقابل مالها من 

 حقوق وسنتطرق لهاته الالتزامات والحقوق وتبیانها فیما یلي: 

 لتزامات المالك على حطام السفینةاولا: ا

المشرع، منح المالك حقوق وفي المقابل جعل ، یظهر ان ج.ب.قبالرجوع الى مواد 

على عاتقه التزامات، اهمها تقدیم مكافأة الانقاذ والتزامه بدفع مصاریف الانقاذ وحفز الحطام 

بالإضافة الى التزامه بالتقدم الى مصالح الادارة البحریة في الآجال المحددة قانونیا من اجل 

ال الانقاذ، ورتب جزاء عن الاخلال بهذا الالتزام المطالبة باسترداد الحطام او مباشرة استعم

 الاخیر سیأخذ بهذه الالتزامات فیما یلي:
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 فع المكافأة والمصاریف المختلفة:الالتزام بد -1

كما سبق وان شرحنا ذلك في حقوق المنقذ، فان هذا الالتزام جعله المشرع على عاتق 

ومفاده دفع مكافأة مالیة  ج.ب.قمن  370مالك الحطام، وذلك ما نصت علیه المادة 

 للشخص او الاشخاص الذین اكتشفوا الحطام او قاموا بإنقاذه او حفظه.

بالإضافة الى التزام مالك الحطام بدفع المكافأة، فإنه ملزم أیضا بتحمل الاضرار 

المحتملة او الحاصلة للحطام البحري وقت وجوده تحت رعایة السلطة الاداریة البحریة، 

المصاریف التي انفاقها من طرف منقذي الحطام بمناسبة عملیتي الحفظ وكذلك تحمله 

 1والانقاذ.

لا یمكن ان تتعدى المكافأة والمصاریف "على انه:  ج.ب.قمن  374وقد نصت المادة 

تي التي یجب دفعها في إطار عملیة انقاذ الحطام البحري او رفعه او حفظه قیمة الاموال ال

 ."انقاذها

الفرنسي فقد استقر رایه على تقریر مسؤولیة مالك السفینة عن مصاریف اما القضاء 

 1342استرجاع حاویات من قاع البحر طبقا للقواعد العامة المنصوص في القانون المدني 

 2ما یلیها من القانون المدني الفرنسي.

 

 

 

                                                           
على المكافأة المنصوص علیها في المواد السابقة فلمنقذي الحطام علاوة من قانون البحري الجزائري: " 372وتنص  1

 استرداد المصاریف التي تحملوها بمناسبة رفع الحطام وحفظه"البحري الحق في 
2 Cour de cassation (Ch.com 16/12/2008 navire SHERBO n° 07/21943 D.M.F 71, février 2010. 
3. Cass. Civ 28 mars 1963 DMF 1963, p466, Clotilde Mattei, les épaves en droit français mémoire D.E.S.S de 
droit des transports. AiX Marseille. Anne, 1998 – 1999, p 47. 
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  مسؤولیة مالك الحطام -2

دراسة المسؤولیة المتولدة والحدیث هنا عن مسؤولیة مالك الحطام، تقتصر فقط في 

على عاتق مالك الحطام وذلك لكونه عادة ما یكون مصدر للخطر على الملاحة م طراء 

 الاضرار التي یسببها الحطام البحري للغیر سواء السفن او المصالح المینائیة.

وتنقذ المنشأة صفة السفینة بعد ان تصبح حطاما بحریا ونظام المسؤولیة الذي یخضع 

حطام، لیس هو النظام الذي یخضع له مالك السفینة وبالتالي فالقواعد العامة هي مالك ال

التي تحكم مسؤولیة مالك الحطام، ویسأل الحطام تبعا لقواعد المسؤولیة حارس الشيء طبقا 

 الشيء" وقد نصت قواعد القانون المدني الجزائري على ان حارس  1لقواعد القانون المدني

المسؤولیة الا اثبت ذلك الضرر حدث بسبب لم یكن یتوقعه مثل لا یمكن ان یعفى من 

  2عمل الضحیة او عمل الغیر او الحالة الطارئة او القوة القاهرة.

وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسیة الى القول بان مالك الحطام الذي تسبب في وقوع 

ذي وقع كان بسبب اضرار للغیر، لا یمكن ان یتحلل من مسؤولیة الا اذا اثبت ان اضرر ال

 3خطأ الضحیة، او القوة القاهرة، كوقوع عاصفة غیر عادیة او غیر متوقعة.

 ثانیا: حقوق مالك حطام السفینة

نه فأهم أثر القانون فیما یخص حقوق والتزامات المالك، هو حمایته لحق الملكیة الا ا

 لى إثر عدم القیاموضع على عاتق المالك بعض الواجبات التي تطرقنا الیها سابقا، خلف ع

 بها، اسقاط حق المالك في ملكیته للحطام.

                                                           
من القانون  1975سبتمبر سنة  6الموافق ل  1335رمضان عام  20المؤرخ في  58 -75من امر  138انظر المادة  1

  .معدل ومتمم المدني
  الجزائري.القانون المدني  من 2الفقرة  138انظر المادة  2
 .66 ص ،مرجع سابق ،2007 لسنة نیروبي ومعاھدة الجزائري للتشریع وفقا البحري الحطام"  مكي لریبي 3
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 حق الملكیة -1

وقه ـــلا یمكن في اي حالة من الاحوال، ولا توجد اي اسباب لتجرید المالك من حق

اثناء اكتشاف الحطام، وقد نظم المشرع الجزائري ذلك، وحافظ لمالك الحطام لحقوقه، ولكن 

یجب الالتزام بها وإلا سقط حقه في المطالبة بممتلكاته  في المقابل جعل له قواعد ومواعید

وملازم المكتشف التصریح باي السلطات المختصة في خلال اربعین الساعة الموالیة 

ومن ثم الزام الادارة البحریة، باتخاذ الاجراءات  1للاكتشاف او عند الوصول الى اول میناء،

 ام بالإجراءات من اجل تبلیغ المالك.الازمة لحمایة الحطام و الحفاظ علیه، ثم القی

 الاجراءات التحفظیة -أ

كما سبق الاشارة الى ذلك في الحدیث عن منقذي الحطام والذي یلزمه القانون 

بالتصریح لدى المصالح المعینة باكتشاف الحطام، في ظرف الثماني واربعین ساعة الموالیة 

آمن ثم یأتي دور السلطات او عند الوصول الى اول میناء بعد جعل الحطام في وضع 

 2الاداریة البحریة لحمایته والحفاظ علیه من اجل الحفاظ على حقوق المالك والمنقذ معا.

 وهما: ج.ب.قالمطالبة بحقوقه: ویعترض ان هنالك حالتان، وقد اوردهما المشرع في 

 الأولى:الة الح 

یغ فإما ان یكون المالك معروفا وهنا فان المصالح البحریة المعینة تقوم بتوجیه، تبل

قوم الى المالك من اجل التقدم الى مصالحها، لاتخاذ الاجراءات الازمة، وإذا كان اجنبیا ت

بإخطار قنصلیة الدولة التي یكون مالك الحطام من رعایاها او یفترض انه من رعایاها 

 .ج.ب.قمن  364ه المادة وذلك ما نصت علی

                                                           
 من القانون البحري الجزائري. 359انظر المادة  1
 من القانون البحري الجزائري. 360و 358انظر المادة   2
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 الحالة الثالثة:  

 اما إذا مالك الحطام المكتشف غیر معروفا فان مصالح الادارة البحریة تقوم بعملیة

اشهار تحت شكل تبلیغ یلصق في جمیع المناطق البحریة، وینشر في الصحافة البحریة 

 .ج.ب.قمن  363لإمكانیة معرفة مالك الحطام وذلك ما نصت علیه المادة 

 اسقاط حقوق المالك -2

وهناك ثلاث حالات، ذكرها المشرع الجزائري في القانون البحري، وهذا الحق محول 

، والتي  ج.ب.قمن  369للوزیر المكلف بالبحریة التجاریة، وذلك ما نصت علیه المادة 

حددت الحالات التي یمكن اسقاط حق مالك الحطام، وذلك بعد انذاره قانونیا من طرف 

والمادة  367،1داریة البحریة وفقا للشروط والمهل المحددة في احكام المادتین السلطة الا

 من القانون البحري الجزائري وتتمثل هاته الحالات في:  368،2

حالة امتناعه عن الحضور لتسلم حطامه، مقابل تسدید مصاریف رفع   .أ

 وحفظ هذا الحطام، ودفع المكافأة المناسبة للقائمین بالإنقاذ.

 امتناعه عن المطالبة بحطامه او باسترداده.حالة  .ب

حالة الامتناع عن البدء في اشغال رفع حطامه او دفعه او عن انهاء هذه  .ج

 الاشغال او رفضه او اهماله تنفیذ هذه الاشغال. 

                                                           
من القانون البحري الجزائري على أنه: تحدد السلطة الإداریة البحریة مهلة رفع الحطام البحري من  367تنص المادة  1

قعر المیاه البحریة الداخلیة والمیاه الإقلیمیة الجزائریة من طرف مالكه مع مراعاة الوقت الذي یجب القیام فیه بالأشغال 
 الضروریة لرفع الحطام.

من القانون البحري الجزائري على أنه: في حالة ما إذا كان الحطام عاشقا للملاحة البحریة والمحیط  368تنص المادة  2
البحري في المیاه الداخلیة أو المیاه الإقلیمیة الجزائریة أو كان رفعه ینطوي على فائدة عامة تستطیع السطلة الإداریة 

 ه خلال المهلة التي تحددها تبعا إلى طبیعة الأشغال.البحریة إنذار مالك الحطام بالأشغال الضروریة لرفع
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وعلى إثر توجیه الاعذار الى المالك من اجل التقدم من المصالح المختصة للإدارة 

إذا كان الحطام بشكل عائقا للحركة السفن البحریة او  البحریة لاستسلام الحطام خاصة

یشكل خطرا على سلامة الملاحة، وذلك مقابل تسدید المصاریف التي تم انفاقها من اجل 

 رفع حطام والحفاظ علیه ودفع المكافأة المناسبة.

القائمین بالإنقاذ، فاذا لم یطالب باسترداد الحطام او لم یباشر اشغال رفع الحطام او 

لم یقع بإنهائها فان المشرع منح الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة الحق في الامر بإسقاط 

 المطالبة باسترداد ممتلكاته. حق مالك الحطام، ولا یحوز له بعد ذلك التمسك او
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 خاتمة:

فمن خلال ما تم دراسته في هذا الموضوع، والذي من خلاله قد تم شرح وتحلیل عام 

التطرق الجزائري، مع  عللنظام القانوني لإنقاذ حطام السفینة وضوابطها القانونیة في التشری

 .السفن حطاملبعض بنود وقوانین بعض الاتفاقیات والقانون الفرنسي الخاصة بإنقاذ 

ومن خلال ما تم تحلیله وشرحه للنصوص القانونیة في القانون البحري الجزائري یظهر 

جلیا أن المشرع الجزائري قد وضع نظام قانوني خاص بالحطام البحري والذي تندرج تحتها 

أو ضمنها حطام السفینة على وجه الخصوص، وذلك انطلاقا من حفاظه على حق ملكیة 

هذا الأخیر، ومرورا بتحدید التزامات الأطراف التي لها  يالتصرف فالحطام، وصولا إلى 

 دور سواء في اكتشافه أو إنقاذه أو في تسییره، وعلیه یمكن استخلاص النتائج الآتیة:

اما ـــفالسفینة التي تنقد ممیزاتها وخاصیتها، بعد أن تصبح حط  -1

لسفینة وبالتالي تخضع لنظام قانوني یختلف عن النظام القانوني الذي ینظم ا

باعتبارها الأداة الأساسیة في الملاحة البحریة، وهذا النظام یحافظ على ملكیة مالك 

السفینة وقد رتب أیضا التزامات على عاتق المالك، تسمح له بالتمسك والحفاظ على 

حطام السفینة المكتشف أي ملكیته، ویمكن أن تؤدي إلى فقدان هاته الملكیة إذا ما 

 لتزامات. ه الاذتم الإخلال به

أما الأطراف التي تظهر بمناسبة اكتشاف أو إنقاذ حطام سفینة، فقد  -2

رتبت لهم مجموعة من الحقوق وعلى عاتقهم مجموعة من الالتزامات من لطرف 

المشرع، فجعل لمكتشف الحطام، الحق في الحصول على المكافأة المالیة شرط أن 

ریح عن الاكتشاف في مدة زمنیة محددة لدى المصالح المختصة، بعد صیقوم بالت

العمل على الحفاظ على حطام السفینة المكتشف وتأمینه أي وضعه في مكان آمن 

بالرغم من أن المشرع الجزائري لم یجعل ایة عقوبة على مكتشف الحطام الذي لم 
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د هو عدم إمكانیة فالجزاء الوحی، یقدم تصریحا بذلك على عكس المشرع الفرنسي

 بالمكافأة.مطالبته 

ة أكبر دور أو المتدخل الأكبر في صاحبأما الإدارة البحریة التي تعد  -3

یات واسعة، خاصة إذا ما حلاصعملیة إنقاذ حطام السفن والتي منح لها المشرع 

 .ن أو الملاحة البحریة بصفة عامةفیشكل خطرا على حركة السالحطام  كان

ع نظام قانوني ضبو  اكتفىأن التشریع الجزائري، در الإشارة إلى جوت -4

أن تحدید سلطات  اعتباریتعلق بالحطام المكتشف في المیاه الإقلیمیة للجزائر. على 

 هول الحال كما ضلمنطقة التي تم اكتشاف الحطام فیها، و لا عالدولة الساحلیة یتم تب

یعالج عملیات  جاءت بنظام قانوني دولي موحد جدیدة،دولیة  اتفاقیةحتى ظهور 

 .البحري عامة في المنطقة الاقتصادیة الحطامإزالة 

رتب التزامات على عاتق  في كل الحالات فإن المشرع الجزائري قد -5

المكتشف  الحطام،من مالك  انطلاقااف وإنقاذ حطام السفن شتكالمتدخلین في عملیة ا

الإجراءات اللازمة  اتخاذوالإدارة البحریة تدور في مجملها حول المنقذ، أو 

والضروریة من أجل حمایة الحطام البحري عامة من النهب والسرقة قبل مباشرة 

 إجراءات إنقاذه.

نیه تبا هذه أن المشرع الجزائري وبالرغم من دراستنویظهر من خلال  -6

نه في ذلك شأن المشرع الفرنسي، إلا أنه یمكن أبحطام السفن ش خاصلنظام قانوني 

دد بدقة حبخصوص موضوعنا فلم یالنقاط  قص في معالجة بعضالقول أن هناك ن

ما تطرق إلیه المشرع  سعک معین،حطام  لإزالةات تدخلها آلیدور الإدارة البحریة و 

وكذلك تحدید  الحطام،ة طي الشر هالفرنسي مثلا الذي أوجد نوع خاص من الشرطة و 

 الحطامة مكتشف صطرف من الأطراف خا يالجزاءات العقابیة المترتبة على عاتق إ

 أمام السلطات المختصة. بهفي حالة عدم التصریح 
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 وبناء على ما سبق ذكره یمكن تقدیم التوصیات الآتیة:

بیع السفینة التي لم یعالجها المشرع  كذلك أن هناك مشاكل اخرى خاصة في كییفیة

الجزائري بصفة دقیقة واكتفى بالإحالة على التنظیم في كیفیة بیع الحطام عامة، إلا أنه لا 

یوجد أي نص تنظیمي یحدد كیفیة بیع الحطام، وبالتالي تطبق علیه القواعد العامة، إلا 

 حري الجزائري.أنها غیر كافیة نظرا للخصوصیة التي یتمتع بها القانون الب

على المشرع التدخل لسن  بشكل شامل وواضح في التشریع والقانون البحري الجزائري،

یة بإدراج أحكام تعالج هذا صو تا البن رجدمواد جدیدة لمعالجة موضوع بیع الحطام كما ی

من بالأفي التشریعات والقوانین الجزائریة البحریة المتعلقة  ضحاو ع یشكل شامل و الموضو 

یر الجید للمواقف الطارئة ضوتدریب الطواقم على إجراءات إنقاذ العظام والقعد والتح البحري

یز التعاون بین السلطات المحلیة والوطنیة عز التي یمكن أن تحدث في البحر، وینبغي ت

 فنوادث إنقاذ السحالة للتعامل مع فع ئوار طخطط  لإنشاءوالمؤسسات البحریة المختلفة 

 امحطل إزالة وإنقاذ مشاكالإجراءات یمكن تحسین مستوى معالجة  هبهدف ،امهاحطوإنقاد 

 .السفینة في القانون البحري الجزائري
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 :والمراجع المصادر قائمة

 المراجع بالعربیة: -أ

 :المعاهدات والاتفاقیات الدولیة 

 مسبب حادث وقوع حالة في البحار أعالي في بالتدخل المتعلقة الدولیة الاتفاقیة  -1

 وبروتكولها ،1969 نوفمبر29 في ببروكسل المعتمدة ریتي تلوث، تسبب بإمكانه او

 رئاسي مرسوم بموجب الجزائر إلیها والمنضمة ،1978 نوفمبر 2 لندن في المبرمة

 .246-11 رقم

 لجامایكا، قوباي بمونتي 10/12/1982في البحار لقانون المتحدة الامم اتفاقیة -2

 عام شعبان في المؤرخ 96/05 امر بموجب الجزائر طرف من علیها والمصادق

 .23 -16رقم  رسمیة جریدة 10/10/1996 ل الموافق ه 1416

 .1982 سنة البحار، قانون معاهدة   -3

 والمراسیم والاتفاقیات القوانین: 

 1396 عام شوال 29 في المؤرخ البحري القانون یتضمن 80-76 رقم أمر -1

یتضمن القانون البحري المعدل والمتمم  1976 سنة أكتوبر 23 لـ لموافقهـ، ا

 .2010غشت  15المؤرخ في  10-04بالقانون رقم 

 .1996 جانفي 24 في المؤرخة ،09عدد رسمیة، جریدة -2

 جوان 15 ل الموافق 1419 صفر20 في المؤرخ 67/281 رقم الامر -3

 شوال 23 تاریخ ،7 عدد رسمیة، ج الثقافي، التراث بحمایة والمتعلق 1998

 .هـ1387

 للنظام والمحدد 06/01/2002 بتاریخ المؤرخ 01/02 رقم التنفیذي المرسوم -4

 .6/01/2002 الصادر 1 عدد وامنها، الموانئ لاستغلال العام
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 یحدد الذي ،2009 نوفمبر 15 في المؤرخ 9/368 رقم التنفیذي المرسوم -5

 .الحطام حمایة

 عدد ر ج وهران حمایة محیط یحدد الذي 09/367 رقم التنفیذي المرسوم -6

66. 

 ر ج ارزیو میناء حمایة محیط یحدد الذي 09/368 رقم التنفیذي المرسوم -7

 .66 عدد

 ر ج مستغانم میناء حمایة محیط یحدد الذي 09/369 رقم التنفیذي المرسوم -8

 .66 عدد

 :الكتب 

 والتوزیع، للنشر هومه دار دط، البحري، القانون في الوافي بكوكعبان، العربي  -1

 .2020 الجزائر،

 والقوانین نیروبي اتفاقیة وفق السفن لنظام القانونیة المعالجة سماعین، فاطمیة -2

 العدد ،06 المجلد المقارنة القانونیة الدراسات مجلة) الفرنسي الجزائري( الوطنیة

02، 2020. 

 الجزائري القانون في البحري الحطام ازالة في المیناء دولة دور"  المكي لریبي -3

    .2018 ،10 العدد السیاسیة، او القانونیة البحوث محلة

 لسنة نیروبي ومعاهدة الجزائري للتشریع وفقا البحري الحطام"  مكي لریبي -4

 والنشاطات البحري القانون في ماجستیر شهادة لنیل تخرج مذكرة ،2007

 .2012/2013 وهران، جامعة المینائیة،

 السفینة مالك ومسؤولیة الحیة غیر الأشیاء فعل عن المسؤولیة زهدور، محمد -5

 والنشر للطباعة الحداثة دار الأولى، الطبعة الجزائري، البحري القانون في

 .1990 لبنان، والتوزیع،
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 المراجع بالفرنسیة: -ب

 والاتفاقیات والمراسیم القوانین: 

1. Décret n° 61- 1547 du 26 décembre 1961 décret fixant le 

régime des épaves. Maritimes JORF 13 aout 1978 

modifié. 

2. L’article 2 du décret 61-1547du26/12/1961. 

3. Décret. 91/12 26 de Aout 1983. 847-78 modifie part 

décret - 1991-12 : 05art, 20 JORF 7décembre 1991. 

4. L’article 31 du décret 61-1574 du 26/12/1961 modifié par 

décret 85-632 du 21/06/1985.  

5. Article 303 convention des maisons unis sue le droit. De la 

mer Edition dar Baida,  Alger 2011 

6. Article 1 Alinéa 4, Convention. Nairobi 2007. 
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portuaire, Juris service, Tome II, 1995, p.226. 

2- Benfella Hamid - Lekouara Salim - Zibani Rachid, les épaves 

maritimes-mémoire de fin d'étude-institut Supérieure maritime 

Bou-smail, promotion juin 1989. 
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3- Benzamia Ziane - Hammadi Med « le régime juridique des 

épaves maritime. Mémoire de fin d'étude en vue de l'obtention 

du diplôme ingénieur d'état en sciences de la navigation- 

institut supérieure maritime Bou-Smail, promotion juin 1997. 

4- Bière ANGGELLI et Yves Moretti - cour de droit maritime-

informer 2008. 

5- Clotilde Mattei- les épaves maritimes en droit fronçais-contre 
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7- Katell OILLEAU – Le crédit tiré du navire, bresse Universitaire, 

D. AIX Marseille, édition 2010, p. 49. 

8- Madame cécile de cet Bertin l'état et l'épave droit français et 

projet de convention 63 internationale Bulletin d'étude la marine 

n⁰36 janvier 2007. 

9- Martine Remond (G) Drait maritime 2eme édition 1993. 

10- N. Nostert, les supertankers. Paris. 1975 p 86. c. rousseau 
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15- Jean –Rienne beurir, droit maritimes, Dalloz – 2009 – 2010,  
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 :الملخص

إن موضوع إنقاذ حطام السفن في ق.ب.ج من المواضیع التي تحدث عنها المشرع 

المتضمن  98/05المعدل بقانون رقم  76/80مادة من الأمر رقم  23الجزائري وعالجها في 

 حیث أن هذا الموضوع لم یأخذ نصیبه من الدراسة. ق.ب.ج

لذلك قمنا بمعالجة هذا الموضوع ودراسته، أولا من الجانب الموضوعي تحت عنوان 

" والذي تضمن تعریف حطام السفن وشروطه السفینة حطام إنقاذ دوافع الفصل الأول "

الذي یولد دوافع وأنواعه، مع التطرق إلى الأشخاص المسؤولین في حدود هذا الحطام، و 

 لإنقاذه، ویتسبب في خطر على الملاحة والبیئة البحریة.

الفصل الثاني بعنوان: الإجراءات القانونیة ثم قمنا دراسة الجانب القانوني الذي تضمنه 

وتطرقنا لمجال تطبیق القانون الوطني على حطام السفن، مع الالتزامات  لإنقاذ حطام السفن،

المتعلقة باكتشاف هذا الحطام وتبیان دور الإدارة المحلیة في إنقاذ حطام السفن، مع 

الالتزامات الواردة لحقوق المنقذ، ومالك هذا الحطام المكتشف، فإن إنقاذ هذا الحطام في 

ي یجب التطرق لها ومعالجتها وتسخیر مزیدا من الحلول ق.ب.ج من المواضیع المهمة الت

 واجتهادات المشرع الجزائري في وضع المزید من الأحكام الخاصة، وعدم تهمیشه.

 

 

 

 

 

 



 الملخص
 

Summary: 

The issue of salvaging shipwrecks in Q.B.C is one of the topics that the 
Algerian legislator talked about and dealt with in 23 articles of Ordinance No. 
76/80 amended by Law No. 98/05 that includes Q.B.C. Since this topic did 
not take its share of the study. 

Therefore, we dealt with and studied this topic, first from the objective 
aspect under the title of the first chapter, "Motives for saving shipwreck", which 
included the definition of shipwreck, its conditions and types, while addressing 
the responsible persons within the limits of this wreck, which generates motives 
for saving it, and causes danger to navigation and the environment. Navy 

Then we studied the legal aspect included in the second chapter entitled: 
Legal Procedures for Rescuing Shipwrecks, and we touched on the field of 
application of national law to shipwrecks, with the obligations related to the 
discovery of this wreck and explaining the role of the local administration in 
saving the wrecks, with the obligations contained in the rights of the rescuer, 
and the owner of this wreck. discovered, saving this wreck in QBG is one of 
the important issues that must be addressed and addressed and harnessed more 
solutions and the jurisprudence of the Algerian legislator in setting more special 
provisions, and not marginalizing it. 
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